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ملخص

يهدف هذا البحث اإلى بيان مفهوم الطلاق المعلق على شرط ، واآراء الفقهاء واأدلتهم ومناقشاتها 

اإليه قانون الإأحــوال الشخصية العراقي رقــم)١88( لسنة ١٩٥٩م، من  والــراأي الراجح، وما انتهى 

خلال المنهج الإستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي.

ويهدف البحث اأيضاّ اإلى بيان حكم تصرف المكلف اإذا علقّ الطلاق على شرط من الشروط، 

سواء اأتحقق الشرط اأم لم يتحقق، وسواء اأقصد المتكلم حمل المخاطب على فعل شيء اأم تركه.

وقد تبين للباحثين اأن الفقهاء مختلفون في الطلاق المعلق على شرط، اإلى ثلاثة مذاهب؛ قال 

الإأول: بوقوع الطلاق عند حصول الإأمر المعلق عليه، ويرى الثاني عدم وقوع الطلاق مطلقاً سواء 

اأحصل الشرط اأم لم يحصل، بينما اأرجع الثالث الإأمر اإلى قصد المُعلقّ واأن الراجح هو القول بوقوع 

الطلاق المعلق على شرط.

ثم بين البحث اتجاه قانون الإأحوال الشخصية العراقي وبعض القوانين العربية القريبة من العراق. 

جمالية للبحث التي تمخضت  واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي للوصول اإلى النتيجة الإإ

عن تعدد الإآراء الفقهية في هذه المساألة.
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Abstract:

This research aims to explain the concept of conditional divorce, the opinions of jurists, 

their evidence and discussions, the most likely opinion, and the conclusions of the Iraqi 

Personal Status Law No. )188( of 1959 AD, through the inductive approach and the de-

scriptive analytical approach.

The research also aims to clarify the ruling on the taxpayer’s behavior if the divorce is 

conditional on one of the conditions, whether the condition is met or not, and whether the 

speaker intends to force the addressee to do something or not.

It has become clear to the researchers that the jurists differed regarding divorce subject 

to a condition, into three schools of thought: The first said: Divorce occurs when the 

matter contingent on it is fulfilled. The second believes that divorce does not occur at all 

whether the condition is fulfilled or not, while the third attributes the matter to the inten-

tion of the conditional one, and that the most correct view is the view that divorce occurs 

contingent on a condition.

Then the research showed the direction of the Iraqi personal status law and some Arab 

laws close to Iraq. The researchers used the descriptive and analytical method to reach the 

overall result of the research that resulted from the multiplicity of jurisprudential opinions 

on this issue.
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى اآله وصحبه اأجمعين، اأما 

بعد:

فاإن مسائل الطلاق من اأكثر ما يَساأل عنه الناس في علاقاتهم الإأسرية لإرتباطها بعقد النكاح 

الذي يعد جزءاً من شريعة المسلم ودينه، وعنواناً لطهره وعفته، ومن مسائل الطلاق مساألة الطلاق 

المعلق على شرط.

اأهمية البحث: تتجلى اأهمية البحث باأمور عدة يمكن اإجِمالها في ما يلي:

١. اإن من اأبرز القضايا والمسائل التي طالها التعديل بموجب قانون الإأحوال الشخصية العراقي 

رقم )١88( لسنة ١٩٥٩م مساألة الطلاق المعلق على شرط ، حيث ذهب القانون اإلى الإأخذ بعدم 

وقوع الطلاق المعلق على شرط ؛ ولذا ارتاأينا اأن نقوم ببحث هذه المساألة تحت عنـوان “الطـلاق 

سلامــي المقارن دراسة مقارنة بقانون الإأحــوال الشخصية العراقي  المعلق على شرط في الفقه الإإ

براز الراأي الراجح وما اأخذ به القانون في المساألة، ولإسيما اأنها مساألة  رقم)١88( لسنة ١٩٥٩م“ لإإ

خلافية بين الفقهاء.

٢. تدعو حاجة بعض الإأزواج اإلى تعليق الطلاق اأحياناً، بقصد زجر زوجاتهم عن اأمور قد تهدم 

الحياة الزوجية اأو تؤثر في استقرارها، فيحلفون على زوجاتهم بالكف عن بعض الإأفعال اأو ممارسة 

بعضها الإآخر ، وحينئذ ينبغي لهم معرفة الحكم الشرعي لهذه التصرفات واآثارها.

٣. معرفة اآراء الفقهاء في المذاهب الفقهية المختلفة لمساألة الطلاق المعلق على شرط تظُهر 

سلامي وسعته وشموله لكل تصرفات المكلفين من جهة، ومن ثمَُّ تمدّ طالب العلم  مرونة الفقه الإإ

والمفتي والعالم المؤهل بجملة من الخيارات التي يختار منها ما يحقق مصالح الناس، وينسجم 

مع مصادر الشريعة ومقاصدها من جهة اأخرى.

٤. الطلاق مشكلة اجتماعية، يهدد تماسك الإأسرة واستقرارها، ويترك اآثاراً نفسية وتربوية في 

سلامية، فهذه القضايا تستدعي البحث عن  الإأســرة، وارتفاع نسبته في المجتمعات العربية والإإ

مخارج شرعية منضبطة للحد من ظاهرة الطلاق بكافة صوره ، وبحث موضوع الطلاق المعلق 

يساعد في حل هذه المشكلة من حيث عدم وقوعه عند من يرى ذلك من اأهل العلم.
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مشكلة البحث:

جابة عن الإأسئلة الإآتية: جاء هذا البحث للاإ

- ما اآراء الفقهاء في الطلاق المعلق على شرط وما اأدلتهم؟

- ما الراجح في حكم الطلاق المعلق على شرط؟

- ما راأي قانون الإأحوال الشخصية العراقي رقم)١88( لسنة ١٩٥٩م وبعض القوانين العربية في 

الطلاق المعلق على شرط؟

اأهداف البحث:

يسعى البحث لتحقيق اأهداف عدة يمكن اإجمالها في ما يلي:

١- بيان اأصل مساألة الطلاق المعلق على شرط في المذاهب الفقهية، ونزاع اأهل العلم فيها.

٢- بیان اتجاه المشرع العراقي وبعض القوانين العربية في مساألة الطلاق المعلق على شرط.

٣- استنباط الراأي الفقهي الراجح.

الدراساتُ السابقة:

لم اأجد حسب اطلاعي المتواضع بحثاً مستقلاً في حكم الطلاق المعلق على شرط في الفقه 

سلامي المقارن مقارنة بالقانون، بالرغم من وجود بعض شروح قانون الإأحوال الشخصية العراقي،  الإإ

وقد جاء هذا البحث مفصلاً للمساألة مستكملا لعناصرها.

منهجية الدراسة:

اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الإستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحث 

باستقراء موضوعات بحثه من مظانها الإأصلية، ثم تحليلها وبيان اأدلة الفقهاء ومناقشتها للوصول 

اإلى الراأي الراجح، وما ينبغي اأن يكون عليه قانون الإأحوال الشخصية العراقي في مساألة البحث.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة تضمنت عناصر مقدمة البحث؛ اأهميته، ومشكلته، وهدفه، ومنهجه، 

وثلاثة مطالب، وخاتمة.
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المطلب الإأولَّ: الطلاق المعلق على شرط مفهومهِ وصوره:

الفرع الإأولَّ: مفهوم الطلاق لغةً واصطلاحاً وقانوناً.

الفرع الثاني: اأدلة مشروعية الطلاق واأنواع الفرقة بين الزوجين.

الفرع الثالث: اأنواع الطلاق من حيث الزمن المرتبط به.

الفرع الرابعُ: مفهوم الطلاق المعلق على شرط وصوره.

تعليق  صحة  وشروط   ، التعليق  وصور  وحكمها،  الشرط  واألفاظ  الشرط  الثاني:  المطلب 

الطلاق.

الفرع الإأولَّ: مفهوم الشرط واأقسامه.

الفرع الثاني: األفاظ الشرط وحمها.

الفرع الثالث: صور التعليق

الفرع الرابعُ: شروط صحة تعليق الطلاق.

المطلب الثالث: حكم الطلاق المعلق على شرط في المذاهب الفقهية وقانون الإأحوالَّ 

الشخصية العراقي وبعض القوانين العربية.

الفرع الإأولَّ: اآراء العلماء في حكم الطلاق المعلق على شرط وسبب اختلافهم.

الفرع الثاني: اأدلة الفقهاء ومناقشتها.

الفرع الثالث: الراأي الراجح.

الفرع الرابعُ: راأي قانون الإأحوال الشخصية العراقي وبعض القوانين العربية في الطلاق المعلق 

على شرط.

خاتمة البحث: وتشمل اأهم النتائج.

لــه العفو  ال� لــه، وما كان فيه من خطاأ فمني، واأساأل  ال� فهذا جهد المقل، فاإن كان صواباً فمن 

والمغفرة.

واآخر دعوانا اأن الحمد للهِ ربِّ العالمين.
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المطلب الإأولَّ: الطلاق المعلق على شرط ماهيتهِ وصوره

الفرع الإأولَّ : مفهوم الطلاق لغةً واصطلاحاً وقانوناً.

اإطلاق  اإزالته، و اأولإً: الطلاق لغةً: مصدر، اأصله طَلَق، يُطلِقُ طلاقاً، والطلاق: حل القيد و

الشيء اإرساله وتركه بعد اإمساك به، ويقال: طلقت المراأة فهي طالق وطالقة اأي اأرسلت وتركت بعد 

اإمساك، واأطلقت الإأسير اأي تركته وخليته واأرسلته)١(.

رسال والترك والتخلية، وحل القيد ورفعه. وعليه فالطلاق ياأتي بمعنى الإإ

ثانياً: اأما الطلاق اصطلاحاً: فقد عرّفه الفقهاء بعدة تعريفات متقاربة، منها اأن الطلاق:]رفع 

لحقيقة  اأقربها  ولعل  بالنكاح[)٣(.  الثابت  القيد  ]رفع  هو:  وقيل  بالنكاح[)٢(،  الثابت شرعاً  القيد 

الطلاق وماهيته ما عرفه باأنه:]حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه[)٤(، حيث بيّن اأن الطلاق 

حلّ لعقد الزواج، واأنه يتم بلفظ الطلاق اأو ما يقوم مقامه من األفاظ صريحة اأو كنائية، ومع هذا 

فاإنه يمكن تعريف الطلاق باأنه: “حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق اأو ما يقوم مقامه من الإألفاظ اأو 

شارة اأو الكتابة“. الإإ

اذهبي،  اغربي،  الكنائية  الإألفاظ  ومن  والفراق،  التسريح  الصريحة  الإألفاظ  من  مقامه  ويقوم 

شارة المفهومة من  حبلك على غاربك، الحقي باأهلك ونحوها. كما يقوم مقام اللفظ بالطلاق الإإ

العاجز عن اللفظ؛ اإذ يقع الطلاق بها.

الــطلاق في  العراقي  الشخصية  الإأحوالَّ  قانون  عرفهِ  فقد  قانوناً:  الطلاق  تعريف  اأما  ثالثاً: 

المادة الرابعة والثلاثون : ))الطلاق رفع الزواج باإيقاع من الزوج اأو الزوجة اإن وكلت به اأو فوضت 

اأو من القاضي، ولإ يقع الطلاق اإلإ بالصيغة المخصوصة له شرعاً(( )٥(.

كما وعرفه قانون الإأحوالَّ الشخصية الكويتي في المادة)٩٧( حيث نصت المادة:)) الطلاق 

هو حل عقده الــزواج الصحيح باإرادة الزوج ، اأو من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص(( )6(. وعرفه 

)١( ابن منظور، محمد بن مكرم )ت٧١١هـ(، لسان العرب )٢٢٥/١0-٢٢6(؛ واأنيس، اإبراهيم، ورفاقه، المعجم الوسيط 

.)٥٤٩/٢(

)٢( ابن نجيم، زين الدين ابن اإبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الرقائق )٢٥٥/٣(.

مام مالك، )٣/٢١6(. )٣( الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطاأ الإإ

)٤( الشربيني، محمد بن اأحمد الخطيب، مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاجـ، )٢٧٩/٣(.

)٥( اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأحوال الشخصية العراقي، )ص/٩٤( وما بعدها.

)6( قانون الإأحوال الشخصية الكويتي المعدل بالقوانين اأرقام 6١ لسنة ١٩٩6م و ٢٩ لسنة ٢00٤م و66 لسنة ٢00٧م .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 467 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. م. د. عمار حمد حريش - اأ. د. علي منصور علي 

اأيضاً قانون الإأحوالَّ الشخصية في سلطنة عمان حيث نصت المادة )8١(: ))الطلاق حل عقد 

الزواج بالصیغة الموضوعة له شرعاً(( )١(.

ماراتي حيث نصت المادة)٩٩(:))الطلاق حل  كما وعرفه اأيضاً قانون الإأحوالَّ الشخصية الإإ

عقد الزواج الصحیح بالصیغة الموضوعة له شرعاً(( )٢(.

للمذهب  وفقاً  المادة )8٢(  في  الــطلاق  فقد عرف  البحريني  الشخصية  الإأحــوال  قانون  اأمــا 

السني حيث نصت المادة:)) الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة المخصوصة والموضوعة له شرعاً 

اأو عرفاً(( )٣(، وفقاً للمذهب الجعفري حيث نصت المادة نفسها :)) الطلاق حل عقد الزواج 

بالصيغة المخصوصة الموضوعة له شرعاًً (( )٤(.

اأما المشرع الجزائري فقد عرف الطلاق في المادة ٤8 من قانون الإأسرة الجزائري من قانون 

٢00٥م بقوله »الطلاق حل عقد الزواج و يتم باإرادة الزوج اأو بتراضي الزوجين اأو بطلب من الزوجة 

في حدود ما ورد في المادتين ٥٣ و ٥٤ من هذا القانون)٥(.

اأما مجلة الإأحوال الشخصية التونسية : عرف الفصل٢٩ من مجلة الطلاق باأنه :هو حل عقدة 

النكاح ، و لإ يقع الطلاق اإلإ لدى المحكمة ، ولم يذكر المشرع التونسي ما اإذا كان الطلاق 

الصادر عن القاضي بائنا و لكن في الفصل ٣٢ من المجلة في فقرته الثامنة باأنه يقع بائناً ،والتي 

تقول: ]وتقضي المحكمة ابتدائيا في الطلاق ، بعد فترة تاأمل تدوم قبل طور المرافعة[)6(.

اأما قانون الإأحوال الشخصية المغربي حيث نصت المادة)٧8(:))الطلاق حل ميثاق الزوجية 

يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لإأحكام هذه المدونة(( )٧(.

اأما قانون الإأسرة القطرية حيث نصت المادة )١06( :] الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح 

بالصيغة الموضوعة له شرعا[ )8(.

)١( اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأحوال الشخصية في سلطنة عمان المادة)8١(.

مارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم ٢8 لسنة ٢00٥م. )٢( قانون الإأحوال الشخصية لدولة الإإ

)٣( قانون رقم)١٩( لسنة ٢0١٧.

)٤( قانون رقم)١٩( لسنة ٢0١٧.

)٥( قانون الإأسرة الجزائري القانون رقم ١١/8٤ المؤرخ في ٩ رمضان عام ١٤0٤ه الموافق ٩ يونيو لعام ١٩8٤م.

)6( مجلة الإأحوال الشخصية بمقتضى اأمر ١٣اأوت ١٩6٥.

)٧( مدونة الإأحوال الشخصية الجديدة في المغرب الصادرة في ٢00٤/٢/٣.

)8( اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأسرة القطرية ، )ص/١٧٩( .
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وكما فعلت اأيضاً وثيقة الكويتِ للقانون العربي الموحد للاأحوال الشخصية التي عرفت الطلاق 

في المادة)8٤( باأنه: ]حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً[)١(.

هذا ولم يُعرفّ قانون الإأحوال الشخصية الإأردني الجديد والقديم وقانون الإأحوال الشخصية 

القانون  اأن  اإلإ  الذين قاموا بتعريف الطلاق،  العربية  القوانين  السوري الطلاق على العكس من 

وبين شروط  الــزواج،  انــحلال عقد  الرابع  الباب  الــطلاق تحت  باإدراج  اكتفى  والقديم  الجديد 

صحة اإيقاع الطلاق واألفاظه واأنواعه)٢(، وكان على القانون اأن يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للطلاق 

كما فعلت وثيقة مسقط التي عرّفت الطلاق في المادة )8١( باأنه: »حل عقد الزواج بالصيغة 

الموضوعة له شرعاً«)٣(.

كما فعلت وثيقة مسقط التي عرّفت الطلاق في المادة )8١( باأنه: ]حل عقد الزواج بالصيغة 

الموضوعة له شرعاً[)٤(.

الفرع الثاني: اأدلة مشروعية الطلاق واأنواع الفرقة بين الزوجِين:

جِماع. ة، والإإ والطَّلاق مشروعٌ بالكتابِّ، والسنََّ

اأما الكتابِّ: فقد وردَ جواز الطلاق وحلهُ في اآياتٍ كثيرة، منها: قوله تعالى: چ ہ ہہ 

ہ ھ ھ ھ ھ چ ]البقرة : ٢٢٩[. وقوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ چ ]الطلاق : ١[.

امـــراأتـــه)٥( وهي  طــلَّــقَ  اأنــه  بــن عمر �  لـــه  ال� منها: حديث عبد  فاأخــبــار كثيرة،  السنََّة:  واأمَّــا 

له صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم، فساأل عمرُ بن الخطَّاب � رسولَ ال�  حائض على عهد رسُولِ ال�

)١( وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للاأحوال الشخصية اعتمده مجلس وزراء العدل في دورته السادسة لعام ١٩88م.

)٢( قانون الإأحوال الشخصية الإأردني رقم )٣6( لسنة ٢0١0، ص٢٤ ؛ اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأحوال الشخصية 

السوري.

الموحد للاأحــوال الشخصية لدول  للنظام )قانون(  العربية، وثيقة مسقط  الخليج  التعاون لدول  العامة، مجلس  الإأمانة   )٣(

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، )ص٢٩(.

الموحد للاأحــوال الشخصية لدول  للنظام )قانون(  العربية، وثيقة مسقط  الخليج  التعاون لدول  العامة، مجلس  الإأمانة   )٤(

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، )ص٢٩(.

ار لقبٌ لها. ينظر: النووي )6٣١- ار. والإأوَّل اأولى، ولعلَّ النَّوَّ )٥( اسمها: اآمنة بنت غِفَار. وقيل: اآمنة بنت عمار. وقيل: النَّوَّ

6٧6هـ(. تهذيب الإأسماء واللغات. ٣٧٣/٢، ابن حجر )٧٧٣-8٥٢هـ(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري.)٢٥٩/٩(، 

الشوكاني ، )١١٧٢-١٢٥0هـ(. نيل الإأوطار )٢٢6/6(.
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اإنْ شاءَ  ليُمْسِكها حتى تطهرَ، ثم تحيضَ، ثم تطهرَ، ثم  له صلى الله عليه وسلم: ))مُــرْه فليرَاجِعْها، ثم  ال� رسولُ 

له اأن يطلَّق لها النِّساء(( )١(. ة التي اأمرَ ال� ، فتلك العِدَّ اإنْ شاء طلَّقَ قبل اأن يمسَّ اأمسَكَ بعدُ، و

جِماع: فقد اأجمع المسلمون على جواز الطلاق)٢(. واأمَّا الإإ

اأنواع الفرقة بين الزوجين.

ولإنتهاء الزواج وحصول الفُرْقة بين الزَّوجَين طريقان، هما:

م. الإأوَّل: الطَّلاق: وهو ما تقدَّ

الثاني: الفسخ. وهو: نقضُ العقد المبرَم بين الزَّوجين، والتفريق بينهما من غير طلاقٍ؛ بسبب 

خللٍ وقع فيه وقت عقده، اأو سببٍ طارئٍ عليه يمنع بقاءَه)٣(. وينقسم الطلاق اإلى قسمين:

الإأوَّلَّ: طلاقٌ رجعِيٌ: وهو الطلاق الإأول، والثاني، للزوجة المدخول بها. والمطلقة الرجعيَّة في 

ة من غير  ي رجعيًا؛ لإأنه يحقُ للزَّوج مراجعة زوجه في العِدَّ تها. وسمِّ حكم الزَّوجة حتى تنتهي عدَّ

رضاها، وبدون عقدٍ ولإ مهرٍ جديدٍ)٤(. قالَّ تعالى: چ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑک ک ک ک  گ گ گ گ 
ڳ چ ]البقرة : 228[. وقالَّ تعالى: چ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ ڎ ڎ چ 

]الطلاق : 2[.

والثاني: طلاقٌ بائنٌ. وهو الذي يُنهِي عقد الزَّواج، بحيث لإ رجعة له عليها فيه بنفس العقد 

ابق. السَّ

له تعالى چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  )١( اأخرجه البخاري في صحيحه )١0٩٩/٣، رقم ٥٣06( كتاب الطلاق: باب قول ال�

پ پ پ  پڀ ڀ ڀ ڀ چ )الطلاق: ١(. ومسلم في صحيحه )١0٩٣/٢، رقم ١٤٧١( كتاب 
الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها واأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها.

)٢( الموصلي: الإختيار لتعليل المختار )١٥٩/٣(، ابن قدامة، المغني،)٣٢٣/١0(، البهوتي، كشاف القناع )٢٤٩/٥(.

دراك، اأو الفسخ لعدم الكفاءة -عند من يراه-، اأو الفسخ لحرمة الرِّضاع مثلا. ومثال  )٣( مثال الإأول: الفسخ بخيار البلوغ اأو الإإ

بطال.  ة اأحد الزوجين، اأو يكون من اأحدهما ما يوجب حرمة المصاهرة. واأصلُ الفسخ في اللغة: النقض والإإ الثاني: ردَّ

يء(. ينظر: الإأزهري، تهذيب اللغة )١86/٧(، ابن  قال ابن فارس: )الفاء، والسين، والخاء: كلمة تدلُ على نقض الشَّ

فارس، معجم مقاييس اللغة )٥0٣/٤(، الجوهري، الصحاح )٣٧6/١(، الفيومي، المصباح المنير )صـ٢٤٤(، اأبو زهرة، 

الإأحوال الشخصية، )صـ٣٢٤(، سيد سابق، فقه السنة )٣١١/٢(، الدكتور/ محمد رواس قلعه جي معجم لغة الفقهاء 

)صـ٣١٥(.

)٤( قال ابن المنذر: ]واأجمعوا على اأنَّ الحرَّ اإذا طلَّق زوجتَه الحرَّة، وكانت مدخولإً، تطليقةً اأو تطليقتَين، اأنه اأحقُ برجعتِها 

المنذر،  ابن  ينظر:  الرَّجعيَّة[.  المطلَّقة  يُرَاجِع  اأنْ  للرَّجُل  اأنَّ  على  ]واتفقوا  فصاح:  الإإ في  وقــال  ة[.  الــعِــدَّ تنقضِيَ  حتى 

فصاح، )٢٤٧/8(، وكذا ابن رشد، بداية المجتهد،)١6٣/٣(. جماع، )صـ١٢6(، ابن هبيرة، الإإ الإإ
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وينقسم الطلاق البائن اإلى قسمين:

الإأوَّلَّ: الطلاق البائن بينونةٍ صغرى: وهو الطَّلاق قبل الدُخول)١(. والطَّلاق الرَّجعيِّ بعد انتهاء 

ة)٢(. والطَّلاق على مالٍ في الخلع)٣(. ففي هذه الإأنواع الثلاث، لإ تحلُ للزوج مراجعة زوجته،  العِدَّ

ولإ تحلُ له زوجته اإلإَّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ.

والثاني: الطلاق البائن بينونةٍ كبرى: وهو طلاق الرَّجُل امراأته ثلاثة تطليقات. فلا تحلُ له من 

بعدُ حتى تنكح زوجًا غيره)٤(.

)١( قال ابن المنذر: ]واأجمعوا على اأنَّ منْ طلَّقَ زوجته، ولم يدخلْ بها، طلقةً، اأنها قد بانتْ منه، ولإ تحلُ له اإلإَّ بنكاحٍ 

تبين بطلقَةٍ واحــدةٍ، ولإ  بها  المدخول  اأنَّ غير  العلم على  اأهــلُ  ]اأجمعَ  ابن قدامة:  وقــال  له عليها[.  ة  عِــدَّ جديدٍ، ولإ 

جماع،  ة قبل الدخول[. ينظر: ابن المنذر، الإإ ة، ولإ عِدَّ يستحقُ مطلِّقها رجعتها، وذلك لإأنَّ الرَّجْعة اإنما تكونُ في العِدَّ

)صـ١١٢(، ابن قدامة، المغني )٥٤٧/١0(.

)٢( لإأنه بانتهاء العدة تنتهي وقت الرجعة؛ لإأنها مشروعةٌ في العدة. قال ابن المنذر: ]واأجمعوا على اأنَّ له الرَّجعة في المدخول 

جماع، )صـ١١٢(. ة، فهو خاطبٌ من الخطاب[. ينظر: ابن المنذر، الإإ ة، فاإذا انقضَت العدَّ بها ما لم تنقضِ العِدَّ

)٣( لإأنَّ المراأة في الخلع قد التزمت العوض لتتخلص من الزوج، وذلك لإ يحصل مع قيام حق الرجعة. فثبوت الفرقة في 

هذه الإأنواع مع قيام حق الزوج في الرجعة متنافيان، والمتنافيان لإ يجتمعان؛ فاإذا ثبت البينونة انتفى النكاح، ولإ رجعة 

له عليها. قال ابن رشد: ]جمهور العلماء اأجمعوا على اأنه لإ رجعة للزوج على المختلعة في العدة[. وخالفت الظاهرية، 

ابن حزم،  اأيضًا:  وينظر   .)١٣6/٣( المجتهد  بداية  رشــد،  ابن  ينظر:  العدة.  في  الرَّجعة  المختلعة  على  للزوج  فجعلوا 

القناع  البهوتي، كشاف  )صــــ٢٩١(،  رشــاد  الإإ موسى  اأبــي  ابن   ،)٢8/6( المبسوط  السرخسي   ،)٢٤0/١0( المحلى 

)٣6١/٥(، ابن ضويان، منار السبيل )١٣٣/٣(.

)٤( لقوله تعالى: سمحہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىسجى 
]البَقَرَة:٢٢٩[ ]البقرة : ٢٢٩-٢٣0[. قال القرطبي: )المراد بقوله:)فَاإِن طَلَّقَهَا( الطلقة الثالثة:) فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ 

تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ( وهذا مجمعٌ عليه لإ خلاف فيه(. قال ابن المنذر: ]واأجمعوا على اأنَّ الرَّجُل اإذا طلق امراأته ثلاثا، اأنها لإ 

تحلُ له اإلإ بعد زوج، على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم[. قال اأهل العلم: ويُشترطَ لحلها للزَّوج الإأوَّل ثلاثة شروط: الإأول: 

فصاح:  اأن تنكح زوجًا غيره. الثاني: اأن يكون النكاح صحيحًا. الثالث: اأن يطاأها الزوج الثاني في الفرج. قال في الإإ

صابة، واتفقوا  )واتفقوا على اأنه اإذا طلق ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واتفقوا على اأن النكاح هاهنا هو الإإ

على اأنه شرط في جواز عودها اإلى الإأوَّل. واتفقوا على اأنه اإنما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح، فاإن كان الوطء في 

باحة لإ تحصل به، اإلإ في اأحد قولي الشافعي(. ينظر: الشافعي، الإأم )6/6٣١(،  نكاح فاسد، فاتفقوا كلهم على اأن الإإ

ابن حزم،  فصاح، )8/٢٥١(،  الإإ ابن هبيرة،  جماع،) صـــ١١٥(،  المنذر، الإإ ابن  القرطبي )8٩/٤(،  القرطبي، تفسير 

المحلى،)١٧٧/١0(، ابن رشد، بداية المجتهد،)١66/٣-١6٧(، ابن قدامة، المغني،)٥٤٩/١0-٥٥0(.
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الفرع الثالث: اأنواع الطلاق من حيث الزمن المرتبط بهِ.

ينقسم الطلاق من حيث الزمن الذي يرتبط بهِ الطلاق اإلى ثلاثة اأقسام وهي)١(:

ضافة  ينقسم الطلاق بالنظر اإلى الصيغة من حيث اشتمالها على التعليق على اأمر مستقبل اأو الإإ

اإلى زمن في المستقبل وعدم اشتمالها على التعليق اإلى ثلاثة اأنواع: منجز، ومعلق، ومضاف.

اأولإً الطلاق المنجز اأو المعجل: هو ما قصد به الحال، كاأن يقول رجل لإمراأته: اأنت طالق، 

اأو مطلقة، اأو طلقتك. وحكمه: وقوعه في الحال وترتب اآثاره عليه بمجرد صدوره، متى كان الزوج 

يقاع الطلاق، والزوجة محلاً لوقوعه. اأهلاً لإإ

ثانياً الطلاق المضاف الى الزمان: هو ما اأضيف حصوله اإلى وقت في المستقبل، كاأن يقول 

الرجل لزوجته: اأنت طالق غداً، اأو اأول الشهر الفلاني اأو اأول سنة كذا.

وحكمه: وقوع الطلاق عند مجيء اأول جزء من اأجزاء الزمن الذي اأضيف اإليه، اإذا كانت المراأة 

يقاعه؛ لإأنه قصد اإيقاعه بعد زمن،  محلاً لوقوع الطلاق عليها عند ذلك الوقت، وكان الرجل اأهلاً لإإ

لإ في الحال.

فقوله: اأنت طالق غداً، يقع باأول جزء منه وهو عند طلوع الفجر، وقوله: اأنت طالق ليلاً اإذا مضى 

اإن قال: نهاراً، ففي مثل وقته من  يوم، فيقع عند غروب شمس غده، اإذ به يتحقق مضي اليوم. و

اإن قال لزوجته: اأنت طالق في شهر كذا كرمضان، وقع  غده تطلق لإأن اليوم حقيقة في جميعه، و

الطلاق في اأول جزء من الليلة الإأولى منه، وهو حين تغرب الشمس من اآخر يوم من الشهر الذي 

قبله وهو شهر شعبان.

اإن قال: اأنت طالق اأمس اأو اأنت طالق قبل اأن اأتزوجك، وقصد اأن يقع في الحال مستنداً اإلى  و

الإأمس، وقع في الحال عند الحنفية، والشافعية على الصحيح والحنابلة، ولغا قصد الإستناد اإلى 

نشاء في الماضي في الحال. اأمس لإستحالته؛ لإأن الإإ

الهمام  ابــن  :)١٢6/٣(؛  الشرائع  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  الكاساني،  الــهــدايــة:)٥٤/٥(؛  شــرح  في  البناية  العيني،   )١(

الميداني،  المختار:)606/٢- 60٩، 6٧٧ – 6٩0(؛  الــدر  الحصفكي،  الــقــديــر:)٢٢/٣- 6١، ١٤٣(؛  فتح  ، شرح 

اللباب:)٤6/٣، ٥٣(؛ ابن رشد، بداية المجتهد :)٧٩/٢(؛ ابن جزي، القوانين الفقهية: )ص/٢٣١ وما بعدها(؛ الدردير، 

الشرح الصغير:)٥٧6/٢– ٥8٣( ؛ الشربيني، مغني المحتاج :)٤١١،٤١٢/٣(؛ النووي، روضة الطالبين:)١06/6(؛ 

الشيرازي، المهذب: )86/٢ – ٩6(؛ البهوتي، الروض المربع:)٥٧١( ؛ الرحيباني، غاية المنتهى:)١٤٧/٣- ١6٥(، 

ابــن حزم،  ؛  القناع:)٥/ ٣٣٣ – ٣٥8(  البهوتي، كشاف   ،)٢٢8 – ١٧١، ١٩٣ -  ٧ المغني:)١6٤/  قدامة،  ابــن 

المحلى:)٢6٤/١0، مساألة ١٩٧٣(.
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خبار باأنه كان قد طلقها  اإن اأراد الإإ وظاهر كلام اأحمد: اأن الطلاق لإ يقع اإذا لم يكن له نية. و

اإن لم يوجد وقع طلاقه. هو، اأو زوجٌ قبله في الزمان المذكور، وكان قد وجد الطلاق، قبل منه. و

اإن قال: اأنت طالق قبل اأن اأخلق اأو قبل اأن تخلقي، اأو طلقتك واأنا صبي اأو نائم، اأو مجنون،  و

كان لغوا؛ً لإأن حاصله اإنكار الطلاق.

كذلك راأى الحنفية والشافعية والحنابلة: اإن قال: اأنت طالق قبل موتي بشهرين اأو اأكثر، فمات 

قبل مضي شهرين، لم تطلق لإنتفاء الشرط، ولإأن الطلاق لإ يقع في الماضي.

الموت،  عند  المدة لإ  لإأول  بساعة طلقت مستنداً  ولــو  بعدهما  مــات  ثم  اإن مضى شهران  و

اأنه لإ ميراث لها؛ لإأن العدة قد تنتهي بشهرين، بثلاث حيضات عند الحنفية  وفائدة الــطلاق: 

ومن وافقهم.

اإن قال: اأنت طالق قبل موتي، ولم يزد شيئاً، طلقت في الحال؛ لإأن ما قبل موته من عقد صفة  و

الطلاق، محل للطلاق، فوقع في اأوله.

اإن قال لزوجته: اأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه، وقع  و

مستنداً )اأي باأثر رجعي( قبل الشهر عند الشافعية والحنابلة؛ لإأن قوله يراد به اإيقاع الطلاق بعد 

عقده، لإأنه اأوقع الطلاق في زمن على صفة، فاإذا حصلت الصفة وقع فيه، كما لو قال: اأنت طالق 

قبل رمضان بشهر اأو قبل موتك بشهر.

وقال الحنفية ما عدا زفر: يقع الطلاق مقتصراً )اأي من غير اأثر رجعي( عند قدوم زيد؛ لإأنه جعل 

الشهر شرطاً لوقوع الطلاق، فلا يسبق الطلاق شرطه.

ثالثاً الطلاق المعلق على شرط :

هو ما رتب وقوعه على حصول اأمر في المستقبل، باأداة من اأدوات الشرط اأي التعليق، مثل اإن، 

اإذا، ومتى، ولو ونحوها، كاأن يقول الرجل لزوجته: اإن دخلت دار فلان فاأنت طالق ، فتطلق منه  و

بخروجها من الدار)١(، اأو اإذا سافرت اإلى بلدك فاأنت طالق، اأو اإن خرجت من المنزل بغير اإذني 

فاأنتي طالق، اأو متى كلمت فلاناً فاأنت طالق.

)١( الشربجي، الفقه الجلي على المذهب الحنبلي،٢١٧/٤.
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اليمين عليه  اإنما هو شرط وجــزاء، فاإطلاق  التعليق في الحقيقة  )١(؛ لإأن  مــجــازاً ويسمى يميناً 

مجاز، لما فيه من معنى السببية، ولمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث اأو المنع اأو 

تاأكيد الخبر.

اإذا. والتعليق اإما لفظي: وهو الذي تذكر فيه اأداة الشرط صراحة، مثل اإن و

اإما معنوي: وهو الذي لإ تذكر فيه اأداة الشرط صراحة، بل تكون موجودة من حيث المعنى،  و

كقول الزوج: علي الطلاق لإأفعلن كذا، اأو لإ اأفعل كذا، اأو الطلاق يلزمني لإ اأفعل كذا. فالمقصود 

منها بحسب العرف: لزوم الطلاق اإن حصل المحلوف عليه، اأم لم يحصل.

اأنواع الشرط المعلق عليهِ:

اأمراً اأو  اختيارياً يمكن فعله والإمتناع عنه،  اأمــراً  اأن يكون  اإما   الشرط الذي يعلق الطلاق عليه 

غير اختياري.

فاإن كان الشرط اأمراً اختيارياً يمكن اأن يكون ويمكن األإ يكون: فاإما اأن يكون فعلاً من اأفعال 

اأدفــع حق فلان غداً  اإن لم  اأو  فامراأتي طالق،  اأو كلمت فلانــاً  اإن دخلت دار فلان  الــزوج، مثل 

وفي  الدخول،  من  الإمتناع  على  نفسه  لحمل  التعليق  يكون  الإأول  المثال  ففي  طالق،  فزوجتي 

المثال الثاني يكون التعليق لحمل نفسه على دفع الدين اأو الحق في الغد.

اأو يكون فعلاً من اأفعال الزوجة، مثل اإن سافرت اأو دخلت دار فلان فاأنت طالق. ومثل: اأنت 

طالق اإن شئت، لم تطلق حتى تسافر اأو تدخل الدار اأو تشاء. اأو يكون فعلاً لغير الزوجين، مثل: 

له  نسان فهو كالتعليق بمشيئة ال� اإن كان الشرط اأمراً غير اختياري للاإ اإن سافر اأخوك فاأنت طالق. و

تعالى، وطلوع الشمس وموت فلان، ودخول الشهر، وولإدة فلانة ونحوها.

)١( ومعنى اليمين : هنا القوة اأي ولإ قوة، لذا الذي يحلف بالله يطلق على فعله هذا يميناً لإأنه يفيد قوة الفعل اأو الترك على 

المحلوف عليه، وكذلك الذي يعلق الطلاق على اأمر ما فاإنه يسمى يميناً مجازاً، لإأن تعليق الشيء الذي تكرهه النفس 

اأو الذي تحبه على اأمر ما، بحيث يتحقق هذا الشيء عند وقوع الإأمر المعلق عليه، كل ذلك يفيد قوة الإمتناع عنه في 

الإأول الذي تكرهه النفس، ويفيد قوة الحمل عليه في الثاني )الذي تحبه النفس(، هذا اإذا كان التعليق على فعل المطلق 

اأو المطلقة اأو غيرهما ، اأما اإذا لم يكن التعليق على فعل اأحد، كاأن قال لها: اإن طلعت الشمس اأو اإن حضت فاأنت 

طالق، ففي هذه الحالة يكون شرطاً محضاً ولإ يكون حلفاً، والسبب في ذلك هو اأننا سمينا تعليق الطلاق على شرط 

حلفاً مجازاً لمشاركته الحلف في المعنى وهو قوة الفعل اأو الترك، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لإ يصح تسميته حلفاً كما 

في الصورة الإأخيرة. ابن عابدین ،رد المختار، )٤/٢8٩( البجيرمي ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،)٤/٣0٤(، 

مام مالك بن اأنس ، المدونة الكبرى، )٢/٥٩( ابن قدامه المقدسي ، المغني )٤٢٥/١0(. الإإ
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وبناء على بيان مفاهيم الطلاق والتعليق يمكن للباحثان تعريف الطلاق المعلق على شرط 

باأنهِ ترتيب وقوع حل عقد النكاح على حصولَّ اأمر في الحالَّ اأو الماآلَّ عبر األفاظ الشرط.

تعليق  صحة  وشروط   ، التعليق  وصور  وحكمها،  الشرط  واألفاظ  الشرط  الثاني:  المطلب 

الطلاق وفيهِ ثلاث فروع.

الفرع الإأولَّ: مفهوم الشرط واأقسامهِ.

الشرط  وبمعنى  شــروط،  على  ويجمع  والتزامه،  الشيء  اإلــزام  لغة:  الــراء  بسكون  الشرط   .1

الشريطة وجمعها الشرائط. والشرط بفتح الراء معناه العلامة ويجمع على اأشراط ومنه اأشراط الساعة 

اأي علاماتها)١( .

وهو في الإصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولإ يلزم من وجوده وجود ولإ عدم لذاته)٢(.

حصان، فاإن  وعرفهِ البيضاوي في المنهاج باأنهِ: ما يتوقف عليه تاأثير المؤثر لإ وجوده، ومثل له بالإإ

سنوي، واأما نفس الزنا فلا؛ لإأن البكر قد تزني)٣(. تاأثير الزنا في الرجم متوقف عليه كما ذكر الإإ

فضاء[)٤(. وعرفهِ الشوكاني باأنهِ: ]ما يتوقف عليه الوجود ولإ دخل له في التاأثير والإإ

ومعنى هذا اأن شرط الشيء هو ما يتوقف عليه ثبوت هذا الشيء وحصوله بدون تاأثير في اإيجاد 

الحكم ) وبهذا يتميز عن العلة، وبدون اإفضاء اإليه )بذلك يتميز عن السبب(.

وبعبارة اأخرى: الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولإ يلزم من وجــوده وجود ولإ عدم ، ويكون 

خارجاً عن حقيقة الشيء وماهيته، بخلاف الركن الذي يكون داخل الشيء.

مثالَّ الشرط: اشتراط الطهارة للصلاة، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولكن يلزم من 

عدم الطهارة عدم صحة الصلاة.

)١( الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة )شرط( الجرجاني ، التعريفات / ١66 )ط. صبيح( .

)٢( حاشية البناني على جمع الجوامع )٢ / ٢0( )ط. حلب( ..

)٣( شرح البدخشي )٢ / ١08 – ١0٩( )ط صبيح( .

)٤( الشوكاني، اإرشاد الفحول اإلى تحقيق الحق من علم الإأصول، )66/١(.
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2. اأقسام الشرط: ينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطهِ اإلى اأربعة اأقسام)١(:

اأ. الشرط العقلي: وهو ما كان مصدر اشتراطه العقل ؛ كاشتراط الحياة للعلم، فقد توقف وجود 

العلم على وجود الحياة وهذا الحكم ثبت بواسطة العقل.

بِّ. الشرط العادي : وهو ما كان مصدر اشتراطه العادة ؛ كاشتراط السلم لصعود السطح، 

فالعادة تقتضي األإ يتم الصعود اإلى السطح اإلإ بوجد السلم اأو بوجود ما يقوم مقامه.

ج. الشرط الشرعي: وهو ما كان مصدر اشتراطه الشرع اأي بحكم الشرع؛ مثل اشتراط بلوغ 

الصغير سن الرشد ليتم تسليم المال اإليه.

د. الشرط اللغوي : وهو ما كان مصدر اشتراطه اللغة؛ مثل قول الرجل لزوجته: اإن قمت فاأنت 

طالق، فاأهل اللغة جعلوا من هذا التركيب دليلاً على اأن ما دخلت عليه اأداة الشرط هو الشرط، 

والمشروط هو الجزاء.

والشروط اللغوية هي التعاليق(، والفرق بينها وبين الشروط العقلية والعادية والشرعية، هو الشروط 

الثلاثة )العقلية والعادية والشرعية يلزم من عدمها العدم في المشروط، ولإ يلزم من وجودها وجود 

ولإ عدم ؛ مثل : اشتراط الطهارة للصلاة، فيلزم من عدم الشرط )الطهارة( عدم وجود المشروط 

)الصلاة(، بينما لإ يلزم من وجود الشرط الطهارة ) وجود المشروط )الصلاة(.

اأما الشروط اللغوية )التعليقات( اإنما هي اأسباب يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم 

اإلإ اأن ياأتي . سبب اآخر فيلزم عندئذ وجود المشروط؛ مثال ذلك : قول الرجل لزوجته : اإذا دخلت 

الدار فاأنت طالق، فيلزم من دخولها الدار وقوع الطلاق، ومن عدم الدخول عدم وقوع الطلاق اإلإ 

اإذا وجد سبب اآخر لوقوع الطلاق.

)١( الشوكاني: اإرشاد الفحول )68/١(؛ الإآمدي: منتهى السول في علم الإأصول )١٤٣/١(، الزركشي، البحر المحيط في 

اأصول الفقه، )٣/٢٢8-٢٢٩(.
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الفرع الثاني: األفاظ الشرط وحكمها.

اأولإً: اأدواتُ الشرط)١(.

هناكَ اأدواتُ شرط عدة تستخدم في التعليق يمكن ذْكر اأهمها في ما ياأتي:

١. )اإنْ( بكسر الهمزة وسكون النون، وهي اأم األفاظ الشرط والإأصل فيها، والغالب استعمالها 

في الإأمر الذي يمكن وقوعه، وهي للشرط المحقق وليس لها معنى اآخر سوى الشرط، وليس فيه 

معنى الوقت)٢( .

مثالَّ: اإن دخلت الدار فاأنت طالق، فاأداة الشرط )اإن( والمشروط )الدخول( والإأمر المعلق هو 

)الطلاق( فلا يقع الطلاق اإلإ بحدوث الدخول.

٢. )اإذا( ظرف لما يستقبل غالباً، وهي متضمنة معنى الشرط غالباً، مثل: اإذا دخلت الدار فاأنت 

طالق ، ولإ تدل على التكرار على الصحيح)٣( .

٣. )متى(: وضعت للدلإلة على الزمان، وتتضمن معنى الشرط)٤(. مثالها: متى دخلت الدار 

فاأنت طالق.

وتاأتي بمعنى “اإذا“ والفرق بينها وبين “اإذا“ هو اأن “اإذا“ تكون في الإأمر الذي يجب وجوده؛ 

وعدم  للوجود  المحتملة  الإأمــور  في  فتكون  “متى“  اأمــا  قمت،  للصلاة  اأذن  اإذا   “ القائل:  كقول 

الوجود؛ كقول القائل:“ متى تخرج اأخرج “ وذلك مع من لإ يتيقن خروجه.

اإحدى  تعليق  معناها  لإأن  الشرط؛  معنى  فيها  غيره،  لإمتناع  الشيء  امتناع  )لو(:معناها   .٤

الــطلاق لإمتناع  امتنع  الــدار، فهنا  اأنت طالق لو دخلت  الجملتين المختلفتين بالإأخرى؛ مثل: 

الدخول، فلو دخلت الدار لوقع الطلاق)٥( .

)١( الرماني: معاني الحروف،)ص٧٤-١١6(، الإأنصاري،شرح قطر الندى وبل الصدی ،) ص ٥8٢ ١٤6،٣00( الإأنصاري، 

والنفائس،  الطرف  العرائس من  زينة  اللبيب، )١/١٢0(.  مغني  الإأنصاري،  الذهب، )ص ٣١١ -٣٢٥(،  شرح شذور 

يوسف بن حسن بن اأحمد جمال الدين ابن المبرد الحنبلي )١/ ١8- ٢٣ (، الزركشي: البحر المحيط )٣/٣0٧-٣١١(، 

المختار )60٢/٤-60١(،  رد  ابن عابدين:  بعدها(،  سلام، )٢/٢٩١ومـــا  الإإ اأصــول فخر  الإأســرار عن  البزدوي: كشف 

الشربيني: مغني المحتاج، )٣/٤١٤( ، ابن قدامة، الكافي، )٤/٤٧١–٤٧٢(.

والمصادر الــصــدى، )ص١٤6(  وبــل  الــنــدى  قطر  الإأنــصــاري: شــرح  وينظر:  الــحــروف، )ص٧٤(،  معاني  الــرمــانــي:   )٢( 

السابقة. 

)٣( ابن المبرد: زينة العرائس )١/ ١6 (.

)٤( الإأنصاري: شرح شذور الذهب ، )ص٣١١( ، ابن المبرد: زينة العرائس من الطرف والنفائس، )١/ ١٧(.

)٥( الرماني: معاني الحروف، )ص١0١،١٧٤(.
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ثانياً - حكم اأدواتُ الشرط )١( .

نقصد بحكمها اأنه اإذا تم تعليق الطلاق باأداة من اأدوات الشرط، فهل هذه الإأداة تقتضي الفور 

في المعلق عليه اأو التراخي، وهل تقتضي التكرار اأو لإ؟

فمن النظر في كلام الفقهاء نجد اأن تعليق الطلاق باأداة من اأدوات الشرط اإما يكون باإثبات فعل 

اأو بنفي فعل، فهنالك حالتان:

الحالة الإأولى:

اإذا كان التعليق باإثبات ،فعل، كقول الزوج لزوجته: اإن دخلت الدار فاأنت طالق.

فاإن اأدوات التعليق في هذه الحالة لإ تقتضي فوراً ولإ تراخياً في الإأمر المعلق عليه )٢(.

وقال النحاة:“ وتقول اأنت طالق اإن دخلت الدار، فلا يقع الطلاق عند انقضاء هذا الكلام، 

اإن لم يقع لم تطلق اأصلا)٣(. ولكن يترقب الدخول، فاإن وقع منها طلقت، و

وكما اأن هذه الإأدوات لإ تقتضي الفور ، فكذلك لإ تقتضي التكرار في الإأمر المعلق عليه، بل 

بمجرد وقوعه مرة واحدة يقع الطلاق وتنحل اليمين، فاإن وجد الإأمر المعلق عليه مرة اأخرى لم يكن 

لوجوده اأي تاأثير في وقوع الطلاق مرة اأخرى؛ لإأن اأسماء الشرط تدل على مجرد الفعل الذي ياأتي 

بعدها دون اأي تكرار، اإلإ اأنه يستثنى من عدم اقتضاء اأدوات الشرط للتكرار ) كلما( فهي التكرار 

عند الفقهاء، والنحاة )٤( . قال الشربيني : )ولإ( يقتضين فوراً اإن علق باإثبات في غير خلع اإلإ اأنت 

طالق اإن شئت ولإ تكرار اإلإ كلما( )٥( .

فاإذا علق الحالف الطلاق على اأمر ما بواسطة الإأداة )كلما ( فاإن الطلاق في هذه الحالة يتكرر 

كلما تكرر الإأمر المعلق عليه، لإأنها تقتضي التعميم في الإأفعال ومن ضرورة التعميم التكرار، فاإن 

قال لها : كلما خرجت من الدار فاأنت طالق، تطلق في كل مرة تخرج فيها من الدار.

)١( ابن المبرد: زينة العرائس من الطرف والنفائس، )١8١-٢٣(، ابن عابدين: رد المحتار )60٤/٤(، الميداني: اللباب 

النووي: روضة الطالبين )6/١١٧(، ابن قدامة ، المغني، )٤٤٣/١0-  كليل )٢٧٧/٣(  التاج والإإ العبدري:   )١٧٥/٣(

٤٤٤(، ابن قدامة، الكافي )٤٧١/٥(.

اإذا(. قال الشربيني: ]ولإ يقتضين فوراً اإن  )٢( وهذا في غير الخلع اأما في الخلع فاإنها تفيد الفورية في بعض الصيغ كـ )اإن( و

علق باإثبات في غير خلع اإلإ اأنت طالق اإن شئت ولإ تكرار اإلإ كلما[، الشربيني، مغني المحتاج )٤١٥/٣(.

)٣( الرماني، معاني الحروف،)ص/١٧٤(.

)٤( ابن المبرد الحنبلي ، زينة العرائس من الطرف والنفائس ، )١/١8(.

)٥( الشربيني، مغني المحتاج )٤١٥/٣(.
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الحالة الثانية:

اإذا كان تعليق الطلاق بنفي فعل من الإأفعال ؛ كقول الزوج لزوجته: اإن لم تدخلي الدار فاأنت 

طالق، ففي هذه الحالة ذهب الفقهاء اإلى اأن جميع الإأدوات تقتضي الفور اإلإ )اإنْ( فاإنها تقتضي 

التراخي)١(، فاإن قال الرجل لزوجته : اإن لم تدخلي الدار فاأنت طالق، ففي هذه الصورة يقع الطلاق 

عند الياأس من دخولها الدار ، والياأس من ذلك يكون بموت اأحدهما اأو بجنون الزوج جنوناً متصلاً 

بموته فيقع الطلاق قبيل موته اأو جنونه بحيث لإ يبقى زمن يكفي لإأن يطلقها فيه لإنتفاء التكليف 

في الصورتين.

اأما الإأدوات الإأخرى فاإنها تقتضي الفور ، وذلك بمرور زمن يكفي للقيام بالفعل المعلق عليه 

من وقت التعليق، فاإن مر الزمن الكافي للقيام بالفعل ولم يفعل وقع الطلاق)٢( .

الفرع الثالث: صور التعليق:

ومن صور التعليق)٣(:

الصورة الإأولى: مثل اأن يقول اإن لم تذهبي لزيارة اأهلي فاأنت طالق اأو اإن خرجت من البيت 

فاأنت طالق ا وان لم اأسافر فزوجتي طالق اأو يخاطب رجلا فيقول له اإن خرجت من داري فزوجتي 

طالق .

الصورة الثانية : علي الطلاق لإأفعلنّ كذا اأو بالطلاق لتاأكلن .

والإأمثلة في الصورتين يسميها العلماء يمينا مجازا ويسمون عدم الوفاء بها حنثا ويعطونها حكم 

اليمين لما فيها من الحض على الفعل او الحمل على الترك او الدفع الى التصديق فكان مستعملها 

له لإ تخرجين من المنزل)٤( . له لتذهبن الى زيارة اأهلي وال� في الإأمثلة السابقة يقول وال�

)١( ابن المبرد الحنبلي، زينة العرائس من الطرف والنفائس، )١/ ١6(.

)٢( الرملي، نهاية المحتاج، )٢٢/٧(.

)٣( ومن صور التعليق: التعليق المحض، وهو اأن يقول: اإذا جاء اأول شهر كذا فزوجتي طالق، اأو اإذا كان اأول يوم من اأيام 

السنة الجديدة، فزوجتي طالق، فهذا الزوج علقّ وجود الطلاق بوجود زمن معين، واأراد حصوله عند وجود الزمن، ولم 

يرد حضّ الزوجة على فعل، اأو منعها من فعل. ويسمى هذا النوع من التعليق تعليقاً محضاً. واستعمال الإأزواج للتعليق 

المحض قليل. لكن قال المالكية: تطلق عليه في الحال، ولإ ينتظر حصول ما علق عليه. ولهم تفصيل في هذا ينظر: 

البغدادي، المعونة)8٤٣/٢-8٤٤(؛ الدردير، الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي)٣٩١/٢-٣٩٣(.

)٤( ينظر: الدردير، الشرح الكبير)٣٩١/٢-٣٩٣(؛ ابن قدامة، المغني)١٧8/٧(؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى)٢٢٣/٣٣(؛ 

روضة  النووي،  المحتار)٣٤١/٣-٣٤٢(؛  رد  مع  المختار،  الدر  الحصفكي،  الموقعين)6٤/٣-٥٤(؛  اعلام  القيم،  ابن 
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الصورة الثالثة: الطلاق المعلق بالشرط قد يكون فيه اأداة الشرط ملفوظة كالإأمثلة التي مرت 

معنا، وقد تكون ملحوظة غير ملفوظة يتم تقديرها في الصيغة، وذلك كقول الرجل: علي الطلاق 

اأسافر غداً، اأو لإ اأسافر غداً، وكقوله: يلزمني الطلاق لإ اأفعل كذا، اأو اأفعل كذا، فاأداة الشرط كما 

الحنفية،  يقرره  العرف كما  المعنى بدلإلة  الإأمثلة، ولكنها مقدرة في  ترى غير موجودة في هذه 

فزوجتي طالق، وقوله:  اإن سافرت غداً  اأسافر غــداً، هو بمعنى:  الــطلاق لإ  فقول الرجل: يلزمني 

 الطلاق يلزمني اأفعل كذا، بمعنى : اإن لم اأفعله لزم الطلاق ووقع، وصار بمنزلة قوله: اإن لم اأفعل

كذا فاأنت طالق)١(.

الفرع الرابعُ: شروط صحة تعليق الطلاق.

هناك شروط عدة يتوقف عليها صحة تعليق الطلاق بعضها متفق عليه بين الفقهاء، وبعضها 

ياأتــي)٢(:  بيان هذه الشروط جميعها باختصار في ما  الفقهاء ، يمكن  انفرد بذكره بعض  الإآخــر 

يشترط لصحة التعليق ما ياأتي:

الشرط الإأولَّ : اأن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق معدوماً على خطر الوجود، اأي يحتمل 

فاأنــت طالق،  اأمــس  اإن خرجت  كان طلاقها منجزاً، مثل  فلو كان موجوداً  واألإ يكون.  اأن يكون 

اإن كان المعلق عليه اأمراً مستحيلاً عادة كالطيران وصعود  وقد خرجت فعلاً فتطلق في الحال. و

له تعالى، كاأن يقول: اأنت  السماء، مثل اإن صعدت السماء فاأنت طالق، ومنه التعليق بمشيئة ال�

له تعالى، فلا يقع عند الحنفية؛ لإأن التعليق لإ يصح، واليمين لغو، ووافقهم بقية  طالق اإن شاء ال�

المذاهب في التعليق بمستحيل عادة.

له، لإ يقع الطلاق عندهم اإن  ووافقهم اأيضاً المالكية والشافعية والظاهرية في التعليق بمشيئة ال�

قصد التعليق، وقال الحنابلة: يقع الطلاق، لإأن ما لإ يمكن الإطلاع عليه يكون منجزاً ويقع في 

الحال، وسقط حكم تعليقه، قال ابن عباس � : ))اإذْا قالَّ الرجِل لإمراأتهِ: اأنتِ طالق اإن شاء 

الطالبين)١6٧/8(؛ قال النووي:] الحلف: ما تعلق به منع من الفعل، اأو حثّ عليه، اأو تحقيق خير، وجلب تصديق[.

سلامي المقارن،)ص/٢80-٢8١(. )١( ينظر: نظام الدين عبد الحميد، اأحكام الإأسرة في الفقه الإإ

سلامــي الــمــقــارن،)ص/٢٧٧-٢٧٩(؛ ذكرنا هذه الشروط  )٢( ينظر: نظام الدين عبد الحميد، اأحكام الإأســرة في الفقه الإإ

باختصار ؛ لإأن التفصيل فيها يستدعي الإستطراد في البحث؛ اإذ اإنه يتطلب حينئذ الحديث عن تعليق الطلاق بمشيئة 

اإلخ، والخلاف الواسع في هذه المسائل بين الفقهاء من جهة،  له تعالى، وتعليق الطلاق على مستحيل الوقوع ....  ال�

ويتعدى الصفحات المطلوبة المحددة في المجلة من جهة اأخرى.
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اللَّلهِ، فهي طالق(( وقال ابن عمرو واأبو سعيد: ))كنا معشر النبي  نرى الإستثناء جِائزاً في كل 

له، وقع في الإأصح  شيء اإلإ في الطلاق والعتاق(( وذكر الشافعية: اأنه لو قال: يا طالق اإن شاء ال�

نظراً لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته، والحاصل لإ يعلق، بخلاف اأنت طالق اإن شاء 

له وقصد التعليق فاإنه لم يقع. ال�

وراأي غير الحنابلة اأصح لدي لحديث ابن عمر �: ))من حلف على يمين، فقالَّ: اإن شاء 

اللَّلهِ، فلا حنث عليهِ(()١( وحديث ابن عباس �: ))من قالَّ لإمراأتهِ: اأنتِ طالق اإن شاء اللَّلهِ، اأو 

لغلامهِ: اأنتِ حر، اأو قالَّ: عليَّ المشي اإلى بيتِ اللَّلهِ اإن شاء اللَّلهِ، فلا شيء عليهِ(()٢(.

الشرط الثاني: اأن تكون الزوجة محلاً للطلاق عند اإنشاء صيغة الطلاق: اأي اأن يحصل المعلق 

عليه والمراأة محل لوقوع الطلاق عليها: باأن تكون في حال الزوجية فعلاً، اأو حكماً في اأثناء العدة 

لباقي  الحنفية، خلافــاً  عند  بينونة صغرى  البائن  الــطلاق  من  العدة  اأثناء  في  اأو  الفقهاء،  باتفاق 

المذاهب، فلو قال الرجل لإمراأة اأجنبية: اإن كلمت فلاناً فاأنت طالق، فكلمته، لم يقع الطلاق 

يقاع الطلاق. وكذا لو تزوجها ثم كلمت فلاناً، لإ تطلق؛ لإأنها وقت التعليق لم تكن محلاً لإإ

ولو قال لإمراأته المطلقة طلاقاً رجعياً في اأثناء العدة: اإن كلمت فلاناً، فاأنت طالق، فكلمته في 

العدة، وقع الطلاق عليها باتفاق الفقهاء، وكذا تطلق لو كانت عند الحنفية في عدة طلاق بائن 

بينونة صغرى، ولإ تطلق حينئذ في المذاهب الإأخرى.

يقاع الطلاق، فلو طلق طلاقاً معلقاً  ولإ يشترط عند حصول المعلق عليه اأن يكون الزوج اأهلاً لإإ

ثم جن اأو عته، ووجد المعلق عليه، وقع الطلاق؛ لإأن الصيغة صدرت من اأهلها مستوفية شروطها، 

فيترتب عليها اأثرها.

عليه  علق  الــذي  الإأمــر  يكون  اأن  اأي  لإ صــوريــاً:  التعليق حقيقياً  يكون  اأن   : الثالث  الشرط 

الطلاق معدوماً على خطر الوجود، بحيث يحتمل الوجود في المستقبل ويحتمل عدم الوجود، 

وليس مستحيل الوجود عادة؛ فاإن كان المعلق عليه مستحيلاً عادة، كاأن يقول الرجل لزوجته : 

اإن صعدت اإلى السماء فاأنت طالق، اأو عقلا؛ً كاأن يقول لزوجته : اإذا اأحييت ميتاً فاأنت طالق ، 

اأو شرعاً ؛ كاأن يقول لزوجته : اإن نسخ صوم رمضان فاأنت طالق، فهذا المستحيل لغو لإ يقع به 

الطلاق، ولإ متحقق الوجود عند التعليق؛ كاأن يقول الزوج لزوجته: اإن كانت زوجتي حاملاً فهي 

طالق، وكانت الزوجة حاملاً حملاً ظاهراً، فاإنها تطلق حالإ؛ً لإأن المعلق عليه )الحمل( موجود 

)١( اأخرجه اأصحاب السنن الإأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن. الزيلعي: نصب الراية: )٢٣٤/٣(.

)٢( اأخرجه ابن عدي، وهو معلول باإسحاق الكعبي. الزيلعي: نصب الراية: )٢٣٥/٣(.
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وقت التعليق ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء)١(.

الشرط الرابعُ : األإ يكون التعليق على مشيئة من لإ تعرف مشيئته، اأي اأن يكون الإأمر المعلق 

عليه الطلاق معلوماً، ويمكن التوصل اإليه ومعرفته، فاإن لم يكن كذلك لم يصح التعليق ؛ كاأن 

له تعالى، فلا يقع الطلاق في هذه  له تعالى فقال: اأنت طالق اإن شاء ال� علق الطلاق على مشيئة ال�

له  الحالة عند الحنفية والشافعية)٢(، بينما ذهب المالكية والحنابلة اإلى اأن تعليق الطلاق بمشيئة ال�

تعالى لإ يؤثر في الطلاق؛ بل يقع الطلاق به منجزاً )٣( .

له  ال� له تعالى؛ لإأن المعلق عليه من مشيئة  ال� والراجح عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة 

التعليق ولإ  ثَمَّ لإ يصح  تعالى، ومن  له  ال� معرفة مشيئة  اإلى  معلوم فلا سبيل  تعالى وعدمها غير 

يقع الطلاق.

الشرط الخامس: اأن يكون الحالف مالك الطلاق اأو يضيفه اإلى سبب الملك وهو التزوج.

مثال الإأول: اأن يقول الرجل لزوجته : اإن دخلت الدار فاأنت طالق، ومثال الثاني: اأن يقول الرجل 

لإأجنبية : اإن تزوجتك فاأنت طالق ، فاإذا تزوجها طلقت؛ لإأنه اأضاف التعليق اإلى سبب الملك وهو 

التزوج. فاإن اأضاف المعلق الطلاق لغير ملك اأو سبب ملك ؛ كاأن قال لإأجنبية: اإن دخلت الدار 

فاأنت طالق، ثم تزوجها ودخلت الدار لم يقع الطلاق باتفاق الفقهاء)٤( ، وكان لغواً لإنتفاء الولإية 

اأو سببها من المطلق على المحل وهي المطلقة.

اأمر ما)٥(،  اأن لإ يكون المقصود من الشرط مجازاة الزوجة ومكافاأتها على  الشرط السادس: 

كاأن سبته زوجته بقولها: يا سفيه فاأجابها قائلاً اإن كنت كما قلت فاأنت طالق، فاإن كان قصده 

من هذا القول مجازاتها ومكافاأتها على ما قالت، فهذا يعد طلاقاً منجزاً سواء كان فيه الوصف 

المذكور اأم لم يكن فيه، واأما اإذا قصد التعليق والشرط على حقيقته ففي هذه الحالة يؤخذ الشرط 

)١( ابن عابدين: رد المحتار، )٥٩١/٤(، ابن رشد: بداية المجتهد )٧٩/٢( النووي: المجموع )٢٩٧/١8( ، النووي: 

روضة الطالبين )١0٩/6(، البهوتي: الروض المربع )٥٧(.

)٢( الموصلي: الإختيار لتعليل المختار ، )١٤٢/٣(، النووي: روضة الطالبين.)88/6(.

)٣( ابن رشد: بداية المجتهد )٧٩/١(، ابن قدامة: المغني )٤٧٢/١0(.

)٤( اأما اإذا اأضاف الطلاق اإلى سبب الملك؛ كما اإذا قال لإأجنبية : اإن تزوجتك فاأنت طالق، اأو اإن تزوجت فلانة فهي طالق 

مام مالك ،المدونة الكبرى  فيصح التعليق في هذه الحالة عند الحنفية والمالكية :السرخسي المبسوط، )88/6-٩6(، الإإ

كليل ،)٢٧٧/٣(؛ الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة،  )٧١/٢( ، العبدري ،التاج والإإ

على شرح جلال الدين المحلي، )٣٣٥/٣(، البهوتي: الروض المربع )٥٧٣/٥٧٢(.

)٥( ابن عابدين: رد المحتار )٥٩٢/٤(، الشربيني: مغني المحتاج )٣/٤٣6(.
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اإلإ لم تطلق. بعين الإعتبار، فاإن تحقق فيه طلقت و

يقاع الطلاق وقت التعليق لإ وقت وجود المعلق عليه، اأي  الشرط السابعُ: كون الزوج اأهلاً لإإ

يقاع  يقاع الطلاق، فاإن نطق بالصيغة وهو ليس اأهلاً لإإ اأن يكون الزوج عند النطق بالصيغة اأهلاً لإإ

الطلاق كان كلامه لإغياً، ولإ عبرة بعد ذلك بحصول الشرط)١( .

يقاع الطلاق عند حصول الشرط، فاإن علق الطلاق على  ولإ يشترط اأن يكون الزوج اأهلاً لإإ

شرط وكان اأهلاً لذلك عند النطق بالصيغة ثم جُنَّ بعد ذلك وحصل الشرط وهو في حالة الجنون، 

وقع الطلاق؛ لإأنه عندما صدرت منه الصيغة كان اأهلاً لها مستوفياً لشروطها ومن ثمَُّ تترتب عليها 

جميع اآثارها .

اأما بالنسبة للمراأة فلكي يقع الطلاق لإبد اأن تكون محلاً صالحاً لوقوع الطلاق عند حصول 

الإأمر)٢( المعلق عليه ؛ وذلك باأن تكون في حالة الزوجية فعلاً باأن تكون زوجة اأو حكماً باأن تكون 

في عدة طلاق رجعي وهذا باتفاق الفقهاء)٣( .

اأن يكون الشرط  اأي  التعليق ولإ يقع فصل بينهما :  اأجــزاء صيغة  اأن تتصل  الشرط الثامن : 

بينهما بنحو  فاإن فصل  الــطلاق)٤(،  بجوابه من غير فاصل يفصل بين لفظ الشرط ولفظ  متصلاً 

تنفس لم يضر، اأما اإذا فصل بينهما بسكوت اأو تسبيح؛ كاأن يقول الرجل لزوجته: اأنت طالق - 

له اإن قمت، فاإن الطلاق في هذه الحالة يكون منجزاً ولم يصح التعليق، وذلك لوجود  ال� اأستغفر 

فاصل بين الشرط والجزاء.

اإلإ لإ يقع، فاذا قال الزوج لزوجته: اأنت طالق  الشرط التاسعُ : اإمكان تحقيق المعلق عليه، و

اإمكان تحقيق  اأمــي، وماتت الإأم قبل مجيء الغد فاإن طلاقــه لإ يقع لعدم  اإن لم تصالحي غــداً 

المعلق عليه)٥(.

 ،)٣٢/١٣( المجموع  النووي:   ،)١٢6/6( الصنائع  بدائع  الكاساني:   ،  )٤٣١/٤-٤٥١(، المحتار  رد  عابدين:  ابن   )١(

البهوتي: الروض المربع )٥٧٢(.

)٢( اأما ما يشترط من كونها محلاً صالحاً لوقوع الطلاق عليها عند اإنشاء الصيغة فقد ذكر الخلاف فيه في الشرط الثالث.

سلامي واأدلته )٩/6٩٧0-6٩٧١(. )٣( المصادر السابقة، وينظر : د وهبة الزحيلي ، الفقه الإإ

قناع،  )٤( ابن عابدين: رد المحتار )٥٩٢/٤( ، د. محمد الزحيلي ، المعتمد في الفقه الشافعي، )١٧٥/٤(؛ البهوتي، الإإ

.)٢٥0/٤(

سلامي المقارن،)ص/٢٧٩(. )٥( ينظر: نظام الدين عبد الحميد، اأحكام الإأسرة في الفقه الإإ
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الشرط العاشر: وجود رابط بين جملة الجزاء وجملة الشرط)١( ، وهذا الرابط هو )الفاء( مثاله: 

اأن يقول الرجل لزوجته : اإن دخلت الدار فاأنت طالق.

الشرط الحادي عشر: اأن يذكر الإأمر الذي علق عليه الــطلاق)٢( ، فلو لم يذكره وهو مختار 

لذلك وقع الطلاق منجزاً، اأما اإذا لم يذكره بسبب خارج عن اإرادته؛ كاأن يقول لزوجته: اأنت طالق 

اإن، ثم منعه اأحد من الكلام بوضع يده على فمه ونحوه ، فاإن قال اأردت اأن اأعلق الطلاق على 

كذا فاإنه يصدق اإذا حلف يميناً باأنه اأراد التعليق.

المطلب الثالث : حكم اإيقاع الطلاق المعلق)٣( على شرط

الفرع الإأولَّ : اآراء الفقهاء في حكم الطلاق المعلق على شرط :

اأولإً: اآراء الفقهاء في المساألة:

صورة المساألة: كاأن يعلق طلاق زوجته على اأمر المستقبل، ويوجد المعلق عليه، مثل: اإن 

دخلت الدار فاأنت طالق، اأو كلمت زيداً، اأو اإن قدم فلان من سفره، فاأنت طالق. اأو يقول لها 

في العرف الشائع اليوم: علي الطلاق اإن ذهبت لبيت اأهلك، اأو سافرت، اأو ولدت اأنثى، اأو علي 

الطلاق اإن لم اأتزوج زوجة اأخرى ونحوه)٤(.

اإذا علق الرجل طلاق زوجته على شرط من الشروط فهل يقع الطلاق بمجرد التعليق؟ اأو لإبد 

من حصول الشرط المعلق عليه؟ اأو لإ يقع الطلاق بهذه الصفة مطلقا؟ً

لإأهل العلم في هذه المساألة ثلاثة اآراء ؛ قال الإأول : بوقوع الطلاق عند حصول الإأمر المعلق 

عليه، ويرى الثاني عدم وقوع الطلاق مطلقاً سواء اأحصل الشرط اأم لم يحصل، بينما اأرجع الثالث 

)١( ابن عابدين : رد المحتار )٧0٢/٤( ، النووي: المجموع )٣80/١8(، ابن قدامة: المغني )٤٤٥/١0(.

)٢( النووي: روضة الطالبين )6/١0٥(.

)٣( هو الطلاق الذي اشترط لحصوله حصول اأمر في المستقبل باأداة من اأدوات الشرط، وبعبارة اأخرى هو ما توقف وقوعه 

على حصول اأمر في المستقبل باأداة من اأدوات الشرط، وذلك كقول الزوج لزوجته: اأنت طالق اإن خرجت من الدار، اأو 

اإن خلت الصيغة من اأداة الشرط  زرت فلانة اأو كلمتيها، اأو قوله لزوجاته: اأيتكن تترك صلاة الصبح فهي طالق، فهنا و

فهي مقدرة فيها، والتقدير هو: اأيتكن اإن تركت صلاة الصبح فهي طالق. ينظر: الموصلي، الإختيار:)٢١١/٢(؛ قوانين 

الإأحكام الشرعية،)ص/٢٥6(؛ الشيرازي، المهذب،)88/٢(؛ ابن قدامة، المغني،)٤٣٤/٧(؛ نظام الدين عبد الحميد، 

سلامي المقارن،)ص/٢٧٧(. اأحكام الإأسرة في الفقه الإإ

سلامي واأدلته)6٩٧١/٩-6٩٧٢(. )٤( د. وهبة الزحيلي، الفقه الإإ
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اإلإ لم يقع شيء. الإأمر اإلى قصد المُعلقّ، فاإن قصد الطلاق وقع الطلاق بوقوع الشرط، و

الراأي الإأولَّ: اأنه اإذا علق الرجل طلاق زوجته على اأمر من الإأمور، فتعليقه هذا صحيح، ويقع 

الطلاق عند حصول الإأمر المعلق عليه، سواء قصد الطلاق، وسواء اأكان المعلق عليه فعلاً لإأحد 

الزوجين اأم غيرهما اأم كان اأمراً سماوياً، اأم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط، 

وهذا كله بشرط اأن يكون التعليق مستوفياً لشروط الصحة السالف ذكرها. هو اتفاق مذاهب الإأئمة 

الإأربعة] الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة[ )١()٢(.

اإن كانت  اأنــت طالق  لــه- من الحنفية : ]ولــو قــال لإمــراأتــه :  ال� مــام الكاساني - رحمه  يقول الإإ

اأو في  اأو كــان هــذا لــيلاً وهما في الليل  اأنــت طالق اإن كــان هــذا نــهــاراً ،  اأو قــال :  السماء فوقنا 

ابــن جــزي من  وقـــال   . بــشــرط[ )٣(  بتعليق  ولــيــس  هــذا تحقيق  للحال ؛ لإأن  الـــطلاق  يقع  النهار 

المالكية : ]اأن يعلق باأمر يمكن اأن يكون ويمكن األإ يكون كقوله : اإن دخلت الدار فاأنت طالق 

اإلإ لم يقع  وكذلك اإن كلمت زيداً، اأو اإن قدم فلان من سفره فهذا اإن وقع الشرط وقع الطلاق و

له- من الشافعية في باب الشرط في الطلاق : ] اإذا علق الطلاق  اتفاقاً[ )٤( . وقال النووي - رحمه ال�

اإذا لم يوجد لم  بشرط لإ يستحيل كدخول الدار ومجيء الشهر تعلق به فاإذا وجد الشرط وقع ، و

له- من الحنابلة : ] يصح تعليق الطلاق بشرط ،  يقع[ )٥( . وقال ابن قدامة المقدسي –رحمه ال�

 كدخول الدار ، ومجيء زيد، ودخول السنة . فاإن علقه بشرط تعلق به ، فمتى وجد الشرط وقع

اإن لم يوجد لم يقع[ )6(. و

المجموع  الــنــووي:   ،)٥٩/٢( المدونة  مالك:  مـــام  الإإ  .)٢68(  ، الكافي  البر،  عبد  ابــن   ،)١٧٣/٥( البناية  العيني:   )١(

)٢6٩/١8(، النووي: روضة الطالبين )١0٥/6( السبكي الكبير، الدرة المضيئة، )١6(. ابن قدامة: الكافي )٤٧١/٤(، 

البهوتي: الروض المربع )٥٧٣(.

)٢( وقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد به تخويف الزوجة اأو حملها على اتيان اأمر من الإأمور اأو تركها 

له، اأم لم يقصد به شيئاً من ذلك، وسواء كان المعلق عليه من اأفعال الزوج اأو الزوجة اأو اأفعال غيرهما اأو كان اأمراً لإ دخل 

الشيرازي،  بعدها؛  الصغير)٥٥0/٢( وما  الدردير،الشرح  بعدها؛  الحقائق)٢٣١/٢( وما  تبين  الزيلعي،  فيه لإأحد.ينظر: 

المهذب)88/٢(؛ ابن قدامة، المغني)٤٤6/٧( ما قبلها وما بعدها.

)٣( الكاساني: بدائع الصنائع:)١٣٢/٣(.

)٤( ابن جزي: القوانين الفقهية:)١٥٣(.

)٥( النووي: المجموع:)١٥٢/١٧(.

)6( ابن قدامة: الكافي:)٣/١٢6(.
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الراأي الثاني: اأن الطلاق المعلق لإ يقع اأصلاً سواء وقع المعلق عليه اأم لم يقع، وسواء كان 

على وجه اليمين اأم لم يكن كذلك واليه ذهب الظاهرية، والشيعة الإأمامية)١(.

مامي ما نصه: اذا قال لها: اأنت طالق اذا قدم فلان، فقدم فلان لإ يقع طلاقه،  وقال الطوسي الإإ

اأصلاً لإ في  اأو بصفة من الصفات المستقبلية فانه لإ يقع  اإن علقه بشرط من الشروط  وكذلك 

الحال ولإ في المستقبل عند حصول الشرط والصفة، ودليلنا اجماع الفرقة فانهم لإ يختلفون في 

ذلك)٢(، وهذا ما اأشار اليه المحقق الحلي اأيضاً)٣(. وممن اأخذ بهذا الراآي من الفقهاء المعاصرين 

له وصرح بميله اإليه)٤(. الإأستاذ علي حسب ال�

الراأي الثالث: اأنه يرجع في حكم الطلاق المعلق على شرط الى مراد المتكلم وقصده، فاإن كان 

اإن لم يكن يقصده وكان يريد فقط حث  يقصد به طلاق زوجته عند حصول الشرط؛ وقع طلاقه و

زوجته على القيام بعمل اأو نهيها عنه؛ لم يقع طلاقه ، وفرقّ هذا الراأي )٥( بين القسم المحض والتعليق 

الذي يقصد منه وقوع الطلاق. فاإن كان التعليق قَسَمياً وهو الذي يقصد منه الزجر والتخويف من اأجل 

حمل الزوجة اأو غيرها اأو نفسه على فعل شيء اأو ترك شيء ما، اأو يكون القصد منه تصديق خبر ما 

اإنما يجزيه في هذه الحالة كفارة  اإن وجد المعلق عليه، و اأو تكذيبه ففي هذه الحالة لإ يقع الطلاق و

سلام ابن تيمية، وليس عليه شيء عند ابن القيم، اأما اإذا كان التعليق  اليمين اإن حنث عند شيخ الإإ

شرطياً ؛ اأي اأنه قصد من تعليق الطلاق بشرط وقوع الطلاق عند حصول الشرط ففي هذه الحالة يقع 

سلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. الطلاق وهو قول شيخ الإإ

لــه وجهه، وشريح وطــاوس لإ يقضون بالطلاق على من  ال� اأبــي طالب كرم  وروي عن علي بن 

له وجهه مخالف من الصحابة � )6(. ومن  ال� حلف به فحنث، ولإ يعرف في ذلك لعلي كرم 

والدكتور  اأبو زهرة  والشيخ  الشيخ محمود شلتوت  الــراآي  بهذا  الذين صرحوا  المعاصرين  الفقهاء 

مصطفى السباعي والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي)٧(.

)١( ابن حزم: المحلي، )٢١١/١0(.

)٢( الطوسي، كتاب الخلاف)٢/٢٣0(.

سلام)٣/١8(. )٣( شرائع الإإ

له ، الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسب، /ط١٣8٧/١هـــ/١٩68 دار العهد  )٤( ينظر: الإأستاذ علي حسب ال�

الجديد للطباعة القاهرة)٥0-٥١(.

)٥( ابن القيم : اإعلام الموقعين عن رب العالمين،)٥0/٣( ؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )٤٣/٣٣-٤٥(.

)6( ابن القيم ، اأعلام الموقعين، )٤/٧6(.

سلام للمجتمع)٩٧-٩8(؛ المراأة بين الفقه والقانون)١٣٧(؛ القرضاوي،  )٧( ينظر: شلتوت، الفتاوى)ص/٣00(؛ تنظيم الإإ
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اأما الــطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الــطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح 

البخاري عن نافع قال: طلق رجل امراأته األبتة اإن خرجت، فقال ابن عمر: اإن خرجت فقد بانت 

اإن لم تخرج فليس بشيء)١(. منه، و

سلام : ]والصيغ ثلاثة » صيغة تنجيز » كقوله: اأنت طالق فهذه ليست يمينا ولإ  يقول شيخ الإإ

كفارة في هذا باتفاق المسلمين » والثاني » صيغة قسم كما اإذا قال: الطلاق يلزمني لإأفعلن كذا 

فهذه يمين باتفاق اأهل اللغة والفقهاء. » والثالث » صيغة تعليق. فهذه اإن قصد بها اليمين فحكمها 

اإذا  اأن يختار طلاقها  الــطلاق عند الشرط: مثل  اإن قصد وقوع  الثاني باتفاق العلماء. واأمــا  حكم 

اأنت  اأتت كبيرة فيقول:  اإذا  اإن اأعطيتني كذا فاأنت طالق. ويختار طلاقها  اأعطته العوض فيقول: 

يقاع عند الصفة؛ لإ الحلف: فهذا يقع به الطلاق باتفاق  طالق اإن زنيت اأو سرقت. وقصده الإإ

السلف؛ فاإن الطلاق المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة: كعلي 

جماع على ذلك  وابن مسعود واأبي ذر وابن عمر ومعاوية وكثير من التابعين ومن بعدهم وحكى الإإ

اإنما علم النزاع  غير واحد وما علمت اأحدا نقل عن اأحد من السلف اأن الطلاق بالصفة لإ يقع و

فيه عن بعض الشيعة وعن ابن حزم من الظاهرية. وهؤلإء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء 

اأهل البيت فيمن قصده الحلف: فظنوا اأن كل تعليق كذلك كما اأن طائفة من الجمهور بلغتهم 

فتاوى عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة اأنه يقع عندها: فظنوا اأن ذلك يمين. 

وجعلوا كل تعليق يمينا كمن قصده اليمين ولم يفرقوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي 

يقاع[ )٢(. يقصد به الإإ

لـــه باللغو فــي اأيــمــانــنــا، ومــن اللغو مــا قالته اأم  ــه- :] لــم يــؤاخــذنــا ال� لــ وقـــال ابــن الــقــيــم- رحــمــه ال�

لــه، في عرض كلامــه من لــه، وبلى وال� اأنــه قول الحالف: لإ وال�  المؤمنين عائشة وجمهور السلف 

غير عقد اليمين.

له باللغو في اأيمان الطلاق، كقول الحالف في عرض كلامه: علي الطلاق  وكذلك لإ يؤاخذ ال�

لإ اأفعل، والطلاق يلزمني لإ اأفعل، من غير قصد لعقد اليمين، بل اإذا كان اسم الرب جل جلاله 

لإ ينعقد به يمين اللغو فيمين الطلاق اأولى األإ ينعقد[ )٣(.

فتاوى معاصرة )٢/١١8(.

)١( ابن القيم ، اأعلام الموقعين، )٣/٤8(.

)٢( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )٢٢٣/٣٣-٢٢٤(.

)٣( ابن القيم ، اأعلام الموقعين، )٤٧/٣-٤8(.
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ثانياً: سبب الإختلاف:

اأو سنة فيها، فهي  الفقهاء في المساألة الى عدم ورود نص من كتاب  يرجع سبب اخــتلاف 

يلزم به الطلاق  الــطلاق على شرط يميناً  راأيهم فمنهم من عد تعليق  الفقهاء  مساألة اجتهد فيها 

عند حصول الشرط المعلق عليه وهو قول الجمهور، ومنهم من لم ير وقوعه وهو مذهب الشيعة 

الجعفرية، ومنهم من قال بالنظر الى قصد من يعلق طلاق امراأته على حصول اأمر، وهو قول ابن 

حزم وابن تيمية وابن القيم ، اأما جمهور الفقهاء فاإنهم ذهبوا الى اأنها يمين يقع الطلاق بها اإذا 

حنث المتلفظ بها، وقد ورد التصريح بهذا عند بعضهم؛ فجاء في المدونة الكبرى:] قلُْتُ: اَرَاَيْتَ 

ارَ فَانَْتِ طَالقٌِ، اَوْ اإنْ اَكَلْت اَوْ شَرِبْت اَوْ لَبِسْت اَوْ رَكِبْت اَوْ  اإنْ قَالَ رجَُلٌ لِإمْرَاَتهِِ: اإنْ دَخَلْت الدَّ

قمُْت اَوْ قَعَدْت فَانَْتِ طَالقٌِ وَنَحْوَ هَذِهِ الْإشَْيَاءِ، اَتَكُونُ هَذِهِ اَيْمَانًا كُلَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ[ )١(، ونسب 

ابن قدامة الى القاضي اأبي يعلى قوله في بيان الحلف بالطلاق باأنه:]تعليق على شرط يقصد به 

اإن لم تدخلي فاأنت طالق[  الحث على الفعل اأو المنع منه كقوله:]اإن دخلت الدار فاأنت طالق، و

اأو على تصديق خبره مثل قوله:]اأنت طالق لقد قدم زيد اأو لم يقدم[ )٢(. واأما ابن تيمية فاإنه ميز بين 

ما اإذا كان مقصود المعلق للطلاق على شرط هو توقيعه عند حصول الإأمر المعلق عليه وبين ما اذا 

لم يكن يقصده،]فَاإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ اَنْ يَحْلِفَ بذَِلكَِ لَيْسَ غَرضَُهُ وُقوُعَ هَذِهِ الْإمُُورِ - كَمَنْ لَيْسَ 

ا اإنْ كَانَ  رطُْ - فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَالفِِ؛ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ. وَاَمَّ غَرضَُهُ وُقوُعَ الطَّلَاقِ اإذَا وَقَعَ الشَّ

مَقْصُودُهُ وُقوُعَ هَذِهِ الْإمُُورِ: كَمَنْ غَرضَُهُ وُقوُعُ الطَّلَاقِ عِنْدَ وُقوُعِ الشرط فهذا يقع به الطلاق[ )٣(. 

لزام بوقوع الطلاق المعلق على شرط اذا حنث المتكلم  وبناءاً على هذا كان مذهب الجمهور هو الإإ

له  ، وتوسط ابن  به، واأبطله الشيعة الجعفرية، لإأنها ليست من صيغ اليمين التي بينها رسول ال�

تيمية فاعتمد قصد من يعلق الطلاق على شرط.

الفرع الثاني: اأدلة الفقهاء ومناقشتها:

اأ- اأدلة اأصحابِّ الراأي الإأولَّ: القائلين بوقوع الطلاق المعلق على شرط. استدل اأصحاب هذا 

جماع والقياس يمكن اإجمالها في ما ياأتي: الراأي باأدلة عدة من القراآن والسنة والإآثار والإإ

مام مالك، المدونة الكبرى،)٢/٣(. )١( الإإ

)٢( ينظر: ابن قدامة، المغني،)8/٣٣٤(.

)٣( ينظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى)٢٣٤/٣-٢٣٥(.
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اأن للزوج  طلاق يدل على  اأدلة مطلقة، وهذا الإإ ١. النصوص التي دلت على شرعية الطلاق 

الإآيــات  اإطلاق  ومنها  اأو مضافاً  معلقاً  اأو  كــان  منجزاً  يــريــده،  الــذي  الــوجــه  الـــطلاق على  اإيــقــاع 

 الدالة على مشروعية الــطلاق وتفويض الإأمــر فيه اإلــى الــزوج، مثل قوله تعالى: چ ہ ہ چ

البقرة: 229 )١(

اأنواعه؛ فلم تفرق بين الطلاق المنجز والطلاق  اأن الإآية عامة بالطلاق بجميع  وجِهِ الدلإلة: 

المعلق، ولم تقيد وقوع الطلاق بشيء.

٢. قول النبي  : )) كل طلاق جِائز اإلإ طلاق الصبي والمجنون(( )٢(.

وجِهِ الدلإلة: دل هذا الحديث بعمومه على اأن كل طلاق صحيح سواء كان منجزاً اأم معلقاً، 

ولإ يخرج من هذا العموم اإلإ ما استثنى بنص ، والعام يبقى على عمومه حتى ياأتي مخصص وهنا 

لم يوجد مخصص فيصح الطلاق المعلق.

)١( سورة البقرة )٢٢٩(..

غلاق والكره والسكران )٤0٥/٣(، ابن اأبي شيبة،  )٢( اأخرجه البخاري في التعليقات، كتاب الطلاق باب الطلاق في الإإ

المصنف، كتاب الطلاق باب ما في طلاق المعتوه، برقم )١80٩6(، )٣٩١/6(، نص الحديث )) الصلح جائز بين 

المسلمين، اإلإ صلحاً حرم حلالإً، اأو اأحل حراماً، والمسلمون عند شروطهم، اإلإ شرطاً حرم حلالإً، اأو اأحل حراماً(( 

وقال   ،)٤8١/٢(  ،)١١٩١( برقم  المعتوه،  في طلاق  جــاء  ما  بــاب  الــطلاق  كتاب  الكبير،  الجامع  الترمذي،  اأخرجه 

الزيلعي: حديث غريب )نصب الراية لإأحاديث الهداية، الزيلعي، )٢٢١/٣(؛ واأخرجه الترمذي اأيضاً من حديث عمرو 

بن عوف في الإأحكام)٣-١٣٥٢(؛ وابن ماجه، الإأحكام، الصلح)٢٣٥٣/٢( دون ذكر الشروط؛ والحاكم)١0١/٤( دون 

)) اأو اأحل حراماً(( والدار قطني في البيوع)٢86٩/٣( دون ذكر الصلح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، لكن قال 

ابن حجر في بلوغ المرام )ص/١٧٩، حديث:8٩٤( بعد اأن نقل تصحيح الترمذي:] واأنكروا عليه; لإأن راويه كثير بن عبد 

له بن عمرو بن عوف ضعيف. وكاأنه اعتبره بكثرة طرقه[. و)كثير( هذا قال عنه الشافعي واأبو داود:] اأحد الكذابين، اأو  ال�

له بن اأحمد:] ضرب اأبي على حديث  اأحد اأركان الكذب[. وقال اأحمد عنه:] منكر الحديث ليس بشيء[. وقال عبدال�

كثير في المسند، ولم يحدثنا عنه[. وقال اأبو خيثمة:] قال لي اأحمد: لإ تحدث عنه شيئاً[. ينظر: ابن حجر، تهذيب 

التهذيب)٣٧٧/8-٣٧8(؛ وقال عنه في التقريب:] ضعيف، اأفرط من نسبه الى الكذب[. واأخرجه من حديث اأبي هريرة 

� بتمامه: ابن حبان، موارد)حديث/١١٩٩(؛ ودون ذكر الإستثناء: اأبو داود، الإأقضية، الصلح)٣/حديث ٣٥٩٤(؛ 

والحاكم)٤٩/٢(؛ والدار قطني)٣/حديث ٢86٧(؛ ودون ذكر الشروط : اأحمد)٣66/٢(؛ والبيهقي)6٣/6(؛ وفيه عند 

الجميع كثير بن زيد السلمي، قال عنه في التقريب:]صدوق يخطىء[؛ فحديث اأبي هريرة كما ترى اأحسن حالإً من 

حديث عمرو بن عوف. ينظر: الإألباني، اأرواء الغليل)١٤٢/٥-١٤6(؛ المسند بتحقيق الإأرنؤوط)١٤/حديث 8٧8٤(. 
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٣. قول النبي  : )) المسلمون عند شروطهم)( )١(.

نسان نفسه من الشروط اإذا كانت  وجِهِ الدلإلة : اأن الحديث يدل على صحة ما يلزم به الإإ

المشروط وقع  فاإن خالفه  ما  التزام شرط  هو  اإنما  والتعليق  الحنيف  الشرع  تتنافى مع مقتضى   لإ 

وهو الطلاق.

العلم من  واأهــل  المعلق  الــطلاق  عــدد من حــوادث  والتابعين  الصحابة  زمــن  ٤. حصلت في 

الصحابة والتابعين اأفتوا بوقوعه، منها ما رواه البخاري في صحيحهِ معلقاً بصيغة الجزم:

اإن خرجت  ابــن عمر �: ))  اإن خرجت، فقال  البتة  امــراأتــه  اأنــه قــال: طلق رجــل  عن نافع 

اأن تعليق  اإن لم تخرج فليس بشيء (( )٢( . فهذا الإأثــر واضــح في دلإلته على  فقد بتت منه، و

اأيضاً على اأن  الــطلاق بشرط من الشروط يصح ويقع الــطلاق عند حصول الشرط، و فيه دلإلة 

 الطلاق لإ يقع اإلإ بحصول الشرط؛ لإأن ابن عمر له قيد وقوع طلاق الرجل بحصول الإأمر المعلق

عليه وهو الخروج)٣(.

واأجِيب عن هذا الإأثر من قبل المخالفين اإلى اأن قول ابن عمر هذا بوقوع الطلاق في هذه الحالة 

محمول على ما اإذا كان قصد الزوج من التعليق الطلاق وليس الحلف.

ويمكن الجوابِّ عن ذْلكَ باأن الخبر السابق ليس فيه دلإلة على هذا التخصيص، بل هو عام 

في كل من علق الطلاق على شرط والعام يبقى على عمومه حتى يوجد مخصص، وهنا لم يوجد 

مخصص فيبقى عاماً في كل تعليق بصرف النظر عن القصد.

التي  الساعة  الــســؤال عن  األحت عليه في  لما  امــراأتــه  اأن    الغفاري  اأبــي ذر  ٥. ما صح عن 

له فيها الدعاء يوم الجمعة قال لها: ))اإن عدتُ ساألتِني فاأنتِ طالق(()٤(. يستجيب ال�

6. ما روي عن ابن مسعود  في رجل قال لإأمرته : اإن فعلت كذا وكذا فاأنت طالق ففعلته فقال 

ابن مسعود: ))هي واحدة وهو اأحق بها(( )٥( .

جارة باب اأجرة السمسرة )٢/٢٣٥(، ابن اأبي شيبة، المصنف، كتاب البيوع  )١( اأخرجه البخاري في التعليقات، كتاب الإإ

والإأقضية : باب من قال المسلمون عند شروطهم برقم )٢٧٥( ، )٣٥6/١١( المعجم الكبير، الطبراني، ، رقم )٤٤0٤(، 

)٢٧٥/٤( . البيهقي: السنن الكبرى، كتاب الصداق : باب الشروط في النكاح برقم )١٤٤٣٤(،)٧/٤06(.

غلاق والكره ، والسكران والمجنون )٤0٥/٣(. )٢( اأخرجه البخاري، في التعليقات، كتاب الطلاق باب الطلاق في الإإ

)٣( العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )٣٥٩/٢0(.

سلامــي واأدلــتــه:)6٩٧٣/٣( وبعد البحث عنه لم اأجده فيما بين يدينا من كتب  )٤( الزحيلي، د. وهبة الزحيلي، الفقه الإإ

الحديث.

اإعلام  فــي  القيم  ابــن  واأعــلــه  )٥8٣/٧(؛  والفعل  بالوقت،  والـــطلاق  الخلع  كتاب  الكبرى،  السنن  البيهقي:  اأخــرجــه   )٥(
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وجِهِ الدلإلة: اأن ابن مسعود اأوقع الطلاق المعلق.

له عنها له اأنها قالت ))كل يمين واإن عظمتِ ليس فيها  ٧. ما روي عن السيدة عائشة رضي ال�

طلاق ولإ عتاق ففيها كفارة يمين(( )١(، وهذا الإأثر نقله ابن عبد البر بهذا اللفظ في التمهيد، 

له، ولإ تكون في حقوق العباد فلا كفارة في يمين الطلاق عند  وذكر اأن الكفارة تكون في حقوق ال�

حنثه اإنما يقع الطلاق بحصول الشرط وقال : )) اإن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة واأنهِ 

لإزم معُ وجِود الصفة((.

له:)) طلق رجل امراأته البتة اإن خرجت، فقال ابن عمر  : اإن خرجت  8. عن نافع رحمه ال�

اإن لم تخرج، فلا شيء(( )٢(. بتت، و

له عنهما- في رجل قال لإمراأته: هي طالق اإلى سنة، قال: يستمتع بها  ٩. عن ابن عباس-رضي ال�

اإلى سنة)٣(. وهذا الإأثر في التعليق الشرطي، وكل ما سبق قبله في التعليق القسمي.

١0. عن الحسن البصري فيمن قــال لإمــراأتــه: اأنــت طالق اإن لم اأضــرب غلامــي فاأبــق الــغلام 

)هرب(، قال: هي امراأه يستمتع بها، ويتوارثان، حتى يفعل ما قال. فاإن مات الغلام قبل اأن يفعل 

ما قاله، فقد ذهبت منه امراأته)٤(.

١١. عن اأبي الزناد عن فقهاء اأهل المدينة اأنهم كانوا يقولون: اأيما رجل قال لإمراأته: اأنت طالق 

اإن خرجت حتى الليل، فخرجت امراأته قبل الليل بغير علمه، طلقت امراأته)٥(.

فكل هذه الإآثار تدل على وقوع الطلاق المعلق عند حدوث الشرط المعلق عليه.

الموقعين)٥٤/٣( بالإنقطاع.

)١( ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطاأ من المعاني والإأسانيد، )٢0/٩0(.

غلاق )٣88/٩( ولم يذكر ابن حجر من وصله، واأخرجه  اأورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم، طلاق، الطلاق في الإإ  )٢(

البيهقي)٣٥6/٧( موصولإً.

سلامــي  الإإ الفقه  الزحيلي،  وهبة  د.  الزحيلي،  وينظر:  برقم ١٥0٩١(؛  الــكــبــرى،)٥8٣/٧  السنن  في  البيهقي  اأخرجه   )٣(

واأدلته:)6٩٧٣/٣(.

سلامي واأدلته:)6٩٧٣/٣(. )٤( الزحيلي، د. وهبة الزحيلي، الفقه الإإ

سلامي واأدلته:)6٩٧٣/٣(.. )٥( الزحيلي، د. وهبة الزحيلي، الفقه الإإ
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جِماع)١( على وقوع الطلاق المعلق بحصول الشرط سواء كان من قبيل اليمين اأم لم يكن  الإإ

مام الشافعي واأحمد واأبو ثور وابن عبد البر في التمهيد،  جماع الإإ كذلك، ومن الذين نقلوا هذا الإإ

والباجي في المنتقى وغيرهم.

القياس)٢(: وذلك بقياس الطلاق على العتاق ؛ لإأن كلاً منهما فيه قوة وسراية، فاإن علق العتاق 

على شرط من الشروط وقع العتق بحصول ذلك الشرط، وكذلك اإذا علق الطلاق على شرط وقع 

بحصول ذلك الشرط.

فاإن  للمراأة،  زجــراً  تنجيزه،  اإلــى  تدعو  الــطلاق كما  تعليق  اإلــى  الحاجة  تدعو  قد  المعقولَّ)٣(: 

خالفت كانت هي الجانية على نفسها. ويقاس الطلاق القسمي على المداينة اإلى اأجل والعتق 

اإلى اأجل.

بِّ- اأدلة اأصحابِّ الراأي الثاني ومناقشتها: واستدلوا لراأيهم باأدلة عدة، يمكن اإيرادها في ما 

ياأتي)٤( :

له تعالى: چ ئۈ ئې ئې ئې ئى چ المائدة: 8٩ )٥(. ١. قول ال�

وجِهِ الدلإلة : اأن اليمين بالطلاق والعتاق بالإتفاق- لإ كفارة في حنثه في شيء منه اإلإ بالوفاء 

له تعالى، وهذا لم  بالفعل اأو الوفاء باليمين واليمين بالطلاق ليس يمينا؛ً لإأنه لإ يمين اإلإ ما سماه ال�

يسمه المولى يميناً، ولإ يقع به الطلاق)6(.

٢. ما روى ابن عمر � عن النبي  قوله: )) من كان حالفاً فلا يحلف اإلإ باللهِ(( )٧(.

له ليس يميناً، ومن ثَمّ اليمين بالطلاق ليس يميناً ولإ يقع به  وجِهِ الدلإلة: اأن الحلف بغير ال�

الطلاق.

)١( ابن عبد البر: التمهيد،)٩0/٢0( ، السبكي: الدرة المضيئة )١٣(. اأما المخالفون )الظاهرية( الذين يقولون بعدم وقوع 

جماع، لإأنه لو كان هناك  الطلاق المعلق مطلقاً، فمقتضى ما ذكروه من اأدلة واأقوال بعض الصحابة والتابعين تؤكد عدم الإإ

اإجماع لما حصل الإختلاف. وسياأتي بيان المزيد من هذا القول في الراأي الإآتي.

)٢( النووي: المجموع )٢٩6/١8(، النووي: روضة الطالبين )6/١0٥(.

سلامي واأدلته،)6٩٧٤/٣(؛ الإأحكام الشرعية للاأحوال الشخصية،)ص/٤6٤(. )٣( الزحيلي، الفقه الإإ

)٤( ابن حزم: المحلى، )١0 /٢١١-٢١٣(.

)٥( سورة المائدة )8٩( .

)6( ابن حزم: المحلى، )٢١٢/١0(.

اأيام الجاهلية برقم )٣8٣6(، )٥١/٣( ؛ ومسلم في  اأخرجه البخاري في صحيحه : كتاب فضائل الصحابة : باب   )٧(

له، برقم )١٢6٧(، )١٢6٧/٣(. صحيحه ، کتاب الإأيمان: باب النهي عن الحلف بغير ال�
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اإنما يسمى يميناً على  باأنه لما كان الطلاق المعلق ليس يميناً حقيقية و واأجِيب عن ذْلكَ: 

سبيل المجاز والتقريب)١(؛ لإأن الطلاق المعلق يفيد ما يفيده اليمين، من حيث الحمل على فعل 

اأمر ما اأو تركه اأو تاأكيد خبر من الإأخبار، ولإ يوجد يمين في الحقيقة اإلإ اليمين بالله تعالى، فاإن 

الإستدلإل بالإآية اأو الحديث غير دقيق؛ لإأنهما لإ يتناولإن الطلاق المعلق.

له تعالى لإ تجوز، بقوله  : ))من كان حالفاً فلا  ٣. اأن تعليق الطلاق يمين، واليمين بغير ال�

له عز وجل  له عز وجل، ولإ يمين اإلإ كما اأمر ال� يحلف اإلإ باللهِ(()٢( ثم قالوا: ولإ طلاق اإلإ ما اأمر ال�

له تعالى يقول: چ  له تعالى يميناً، وال� له صلى الله عليه وسلم، واليمين بالطلاق ليس مما سماه ال� على لسان رسول ال�

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ ]الطلاق:١ [ ولم ياأت قراآن ولإ سنة بوقوع الطلاق المعلق)٣(.
اإنــه يفيد  المجاز، من حيث  اإنما هو على سبيل  المعلق يميناً  الــطلاق  باأن تسمية  هذا:  ورد 

تاأكيد الخبر، فلا يكون  اأو  المنع منه،  اأو  الفعل،  بالله تعالى: وهو الحث على  اليمين  ما يفيده 

الحديث المذكور متناولإً الطلاق المعلق. ثم اإن السنة وردت بوقوع الطلاق المعلق)٤(.

٤. ما روي عن طاووس اأنه كان يقول : )) الحلف بالطلاق ليس شيئاً(( )٥(.

وروي عن علي اأنه كان لإ يقضي بالطلاق على من حلف به ثم حنث)6(.

اأن ما روي عن علي فهو حجة عليهم ، وليس حجة لهم؛ لإأن علياً له  واأجِيب عن ذْلكَ: 

كــراه وهو ما علل به الحكم عندما قال “اضطهد  بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة بسبب الإإ

له اأورده ابن حزم “فقال اأن رجلا تزوج امراأة و  ال� كراه لإأوقع الطلاق. واأثر علي  تموه“ اإذ لولإ الإإ

اأراد سفراً فاأخذه اأهل امراأته، فجعلها طالقاً اإن لم يبعث بنفقتها اإلى شهر كذا، فجاء الإأجل ولم 

)١( الصنعاني: المصنف، رقم )١١٤0١(، )٤06/6(.

)٢( تقدم تخريجه ص)٢٤(.

سلامي واأدلته،)6٩٧٤/٣(. )٣( الزحيلي، الفقه الإإ

سلامي واأدلته،)6٩٧٤/٣(. )٤( الزحيلي، الفقه الإإ

)٥( سعيد بن منصور في سننه ، کتاب الطلاق باب ما جاء فيمن بداأ باليمين في الطلاق والعتاق، برقم )١8١٢(،)٣٥/٥(.

اإذا  ما  العلماء وهو  بين  الصحابي منه ما هو متفق عليه  اأن حجية قول  الصحابي علي �، ومعلوم  فتوى  )6( ويلاحــظ 

ففي  اأحــد  يخالفه  ولم  الصحابة  بين  قولإ  الصحابي  اإذا ذكر  والعقل، وكذلك  بالإجتهاد  يــدرك  الصحابي لإ  قول  كان 

هذه الحالإت قول الصحابي حجة، اأما اإذا تعددت اأقوال الصحابة واختلفت اجتهاداتهم فهناك قولإن في حجية قول 

مام  مام الشافعي والإإ مام مالك، وقال الإإ مام اأبي حنيفة والإإ الصحابي، القول الإأول : اأقول الصحابة حجة، وهو قول الإإ

سلامي، )ص٢١٢- اأحمدك اإن قول الصحابي ليس بحجة، فيجوز اتباعه ومخالفته. د. محمد الزحيلي، اأصول الفقه الإإ

٢١٤(. وفتوى الصحابي هنا مما هو مختلف فيه بين العلماء فليس حجة على غيره.
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اإلى علي فقال علي : اضطهدتموه حتى جعلها طالقاً،  فلما قدم خاصموه  اإليها بشيء  يبعث 

فردها عليه“)١( .

واأما ما روي عن طاووس فيرد عليه باأنه قد صح النقل عن طاووس اأنه اأفتى بوقوع الطلاق المعلق 

اإذا وقع الإأمر المعلق عليه. وهذا يدل على اأن ما جاء عن طاووس باأنه لم يوقع الطلاق المعلق اإنما 

كراه، لذلك نجد اأن عبد الرزاق عندما ذكر قول طاووس في مصنفه ذكره تحت  كان في حالة الإإ

له تعالى اأعلم)٢(. كراه، وال� باب طلاق المكره فيكون محمولإً على حالة الإإ

٥. بما رواه ابن حزم وابن القيم عن علي وشريح اأنهم كانوا يقولون: ))الحلف بالطلاق ليس 

بشيء(( )٣(.

ورد عليهِ: باأن المروي عن علي في حال الإضطهاد، والمروي عن شريح في حالة عدم وقوع 

الإأمر المعلق عليه، والمروي عن طاوس مؤولّ باأنه ليس شيئاً مستقيماً في السنة بمعنى لإ ينبغي 

اأن يحصل)٤(.

المعلق كاليمين  الــطلاق  تقوم على جعل حكم  فيها  التي استدلوا  الإأدلــة  اأن جملة  ويلاحــظ 

اإنما  بالطلاق، وهذا غير دقيق؛ لإأن هناك فرقاً جوهرياً بينهما، فالطلاق المعلق ليس يميناً حقيقة، و

يكون يميناً مجازاً - عند الجمهور - لما فيه من معنى القسم الذي يقصد منه تقوية عزم الشخص 

على فعل شيء اأو تركه، من جهة، ثم قد يكون الطلاق معلقاً ولإ يكون فيه معنى اليمين ولو مجازاً 

))كما لو علق الطلاق ليس على فعل اأحد، كما لو قال لزوجته: اأنت طالق اإن طلعت الشمس، 

اليمين،  اإن كان في الحكم مثل  و اليمين فيه،  تعليق لكنه لإ يسمى يمينا؛ً لإنتفاء معنى  فهذا 

وهنالك من الفقهاء من اأطلق عليه اليمين اأيضاً(( )٥( من جهة اأخرى.

باأن  اأو صفة لإ يقع بعدئذ. ورد هذا  اإيقاعه دون تقييد بشرط  اأن كل طلاق لإ يقع حين   .6

اإنما عند تحقق الشرط)6(. المعلِّق ليس موقعاً للطلاق حين التلفظ، و

)١( ابن حزم: المحلى، )٢١٢/١0(.

)٢( السبكي: الدرة المضيئة )٣٩/١٥(.

)٣( اأخرجه ابن حزم في المحلى)٤٧8/٩( ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج اأخبرني ابن طاوس عن اأبيه اأنه كان يقول: 

اأبــي طالب، وشريح، وطــاوس - فهؤلإء: علي بن  اأدري  قــال: لإ  يمينا؟  يــراه  بالطلاق ليس شيئا، قلت: كــان   الحلف 

لإ يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولإ يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة �.

سلامي واأدلته،)6٩٧٤/٣(. )٤( الزحيلي، الفقه الإإ

)٥( الموسوعة الفقهية الكويتية،)٣٧/٢٩(.

سلامي واأدلته،)6٩٧٥/٣(. )6( الزحيلي، الفقه الإإ
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٧. قياس الطلاق على النكاح، فكما لإ يصح تعليق النكاح لإ يصح تعليق الطلاق. ورد عليه 

باأنه قياس مع الفارق؛ لإأن تعليق النكاح مناف للمقصود منه، اأما الطلاق فاإنه لإ ينافيه)١(.

له  8. اأنه لم ياأت قران ولإ سنة بمثل هذا الطلاق واأن اليمين المعتبرة هي اليمين التي علمنا ال�

له عزوجل فاإنه  عزوجل وما سواها ليس بيمين، واليمين الشرعية هي الحلف بالله، وكل حلف بغير ال�

معصية، وليس يميناً)٢(.

مامية قولهم : باأن النكاح اأمر ثابت متحقق الوجود، فلا يزول اإلإ بسبب متحقق،  ٩. ووجه الإإ

ووقوعه مع الشرط مشكوك فيه، كما يوجهون قولهم بتوجيه قريب من دليل ابن حزم فيقولون: اإنه 

لإ دليل على صحته مع الشرط)٣(.

ج- اأدلة اأصحابِّ الراأي الثالث:

واستدل اأصحاب هذا الراأي على قولهم باأدلة عدة، يمكن ذكرها في ما ياأتي)٤(:

١. اليمين بالطلاق اإما اأن تكون يميناً معتبرة من قبل الشرع، فعندها يكون لها اأحكام اليمين 

له تعالى: چ ئۈ ئې ئې ئې ئى چ المائدة: 8٩ )٥(. الشرعية فقد قال ال�

اإن لم تكن يمين الطلاق يميناً شرعية  فتجب عند الحنث بها الكفارة كما ذهب ابن تيمية، و

فتكون في هذه الحالة لغواً ولإ يترتب على الحنث بها اأي شيء كما نص على ذلك ابن القيم، 

وهذا ما ينطبق على الطلاق المعلق القسمي، الذي يقصد منه الحث على فعل شيء اأو المنع اأو 

تاأكيد خبر من الإأخبار.

اإنما هو  ويجابِّ عن ذْلكَ: اأن الطلاق المعلق على شرط ليس يميناً في اللغة ولإ في الشرع و

اإنما يطلق عليه يميناً على سبيل المجاز،  بالمعنى الحقيقي لليمين و طلاق بصفة، وليس يميناً 

وذلك لمشابهته اليمين الشرعية فيما تفيده، فاليمين الشرعية تفيد الحث على فعل شيء اأو تركه 

اأو تاأكيد خبر من الإأخبار، وكذلك تعليق الطلاق بشرط يفيد ما سبق، فهو من هذا الباب يطلق 

سلامي واأدلته،)6٩٧٥/٣(. )١( الزحيلي، الفقه الإإ

)٢( ابن حزم، المحلى)٤٧6/٩-٤8١()مساألة:١٩6٥-١٩66(؛ العاملي، مسالك الإأفهام)٩/٩0-٩١(.

)٣( العاملي، مسالك الإأفهام)٩0/٩-٩١(. ويبدو اأن العاملي يميل الى القول باعتبار الشرط، فهو يقول: اإنهم قالوا بجواز 

تعليق الظهار على الشرط، كما اأنهم اختلفوا في تعلق الظهار على الشرط، والمجيزون استدلوا بعموم النصوص الدالة على 

وقوع من غير تقييد، وهذا الدليل وارد في الطلاق، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم:)) المؤمنون على شروطهم((.

الــفــتــاوى تــيــمــيــة، مــجــمــوع  ــن  ابـ ــعــدهــا(؛  ب ــا  الــعــالــمــيــن، )٢٥٢/٣ ومـ الــمــوقــعــيــن عــن رب  اإعلام  الــجــوزيــة،  قــيــم  ــن  ابـ  )٤( 

.)٤6-٤٥/٣٣(

)٥( سورة المائدة )8٩(.
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عليه يمينا)١(.

٢. باأن الطلاق المعلق القسمي اإذا كان المقصود منه الحث على الفعل اأو المنع منه اأو تاأكيد 

الخبر، كان في معنى اليمين، فيكون داخلاً في اأحكام اليمين في قوله تعالى: چ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ چ ]التحريم: ٢ [ وقوله سبحانه: چ ئۈ ئې ئې ئې ئى چ ]المائدة:8٩[. 
اإن لم تكن يميناً شرعية كانت لغواً. و

اإنما هو يمين على سبيل  ورد عليهما باأن الطلاق المعلق لإ يسمى يميناً لإ شرعاً ولإ لغة، و

المجاز، لمشابهة اليمين الشرعية في اإفادة الحث على الفعل اأو المنع منه اأو تاأكيد الخبر، فلا 

يكون له حكم اليمين الحقيقي: وهو الحلف بالله تعالى اأو صفة من صفاته، بل له حكم اآخر: 

وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه)٢(.

بنت  ليلى  اأفــتــوا  اأنهم  وابــن عمر �  وابــن عباس  واأم سلمة  ما روي عن عائشة وحفصة   .٣

العجماء، باأن تكفر عن يمينها حينما حلفت بالعتق فقد جاء عن اأبي رافع)٣(اأن مولإته اأرادت اأن 

تفرق بينه وبين امراأته فقالت هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية، وكل مملوك لها حر، وكل مال لها في 

له، اإن لم تفرق بينهما فساألت عائشة وابن عمر وابن عباس  ال� له وعليها المشي اإلى بيت  ال� سبيل 

وحفصة واأم سلمة � اأجمعين، فكلهم قال لها: اأتريدين اأن تكوني مثل هاروت وماروت واأمروها 

اأن تكفر يمينها وتخلي بينهما. ولم تذكر فتوى حفصة في هذه الرواية بل ذكرت برواية اأخرى.

له  وجِهِ الدلإلة : استدل بهذا الخبر باأنه اإذا كان العتق الذي يعتبر من الإأشياء المحببة اإلى ال�

تعالى والمرغب فيها اأيما ترغيب قد منع من وقوعه قصد اليمين وهو ما اأفتى به الصحابة المذكورون، 

كان من باب اأولى اأن لإ يلزم بوقوع الطلاق من حلف به اإضافة اإلى اأن الطلاق من اأبغض الحلال 

اإن حصل الشرط المعلق عليه. له تعالى ومن ثمَُّ لإ يقع الطلاق و اإلى ال�

العتق  فيه  اللفظ فبعضها ذكــر  فيها  بــروايــات اختلف  الخبر جــاء  اأن هــذا  ذْلكَ:  عن  ويجابِّ 

وبعضها الإآخر لم يذكر فيه العتق، ثم اإنه قد رويت اآثار عن الصحابة تدل على الإعتداد بتعليق 

الطلاق، وهي اأقوى من هذا الإأثر لإأن رجالها من رجال الصحيح)٤(.

)١( ابن عبد البر: التمهيد )٣٧8/١٤( الدرة المضيئة، )٣6، ٣٩(.

سلامي واأدلته،)6٩٧٥/٣(. )٢( الزحيلي، الفقه الإإ

بــرقــم )٢0٤٢(، مــالــه صــدقــة ،  مــن  بــاب مــن جعل شيئاً  يــمــان :  الإإ الــكــبــرى ، كــتــاب  السنن  فــي  البيهقي  اأخــرجــه   )٣( 

.)١١٢/١0(

سلامي واأدلته،)6٩٧٥/٣(. )٤( الزحيلي، الفقه الإإ
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٤. ما روي عن علي وعن طاووس اأنهما قالإ: اإن الذي يحلف بالطلاق اإذا حنث بيمينه لإ يقع 

الطلاق ولإ يلزمه شيء)١( . هذا الدليل استدل به الظاهرية، وقد ذكرت الرد عليه في في محله.

٥. ما روي عن ابن عباس � اأنه قال:)) الطلاق عن وطر، والعتق ما اأريد بهِ وجِهِ اللَّلهِ(( )٢(.

وجِهِ الدلإلة : هذا الخبر يدل على اأن الطلاق لإ يقع اإلإ ممن كان قصده اإيقاع الطلاق، فاإذا 

صدر ممن لإ يقصد اإيقاعه لإ يقع، وذلك كالحالف بالطلاق فهو لم يقصد اإيقاع الطلاق بل 

قصد الحث على فعل اأمر ما اأو المنع منه اأو تاأكيد خبر ما.

ويجابِّ عن ذْلكَ: اأنه ليس المراد بالوطر ما ذكر اأصحاب هذا القول، اإنما المراد بالوطر اأنه 

لإ ينبغي للرجل اأن يوقع الطلاق على زوجته اإلإ اإذا كان بحاجة اإلى ذلك؛ كاأن نشزت الزوجة)٣(، 

له تعالى بخلاف العتق فهو مطلوب دائماً وهذا ما ذكره  لإأن الطلاق من الإأمور غير المحببة اإلى ال�

شراح البخاري )٤(.

الفرع الثالث: الراأي الراجِح.

بعد استعراض اآراء الفقهاء في حكم اإيقاع الطلاق المعلق على شرط وسبب اختلافهم واأدلتهم 

ومناقشتها يتبين للباحثان اأن الراأي الراجح هو القول الإأول هو قول جمهور العلماء في المذاهب 

الإأربعة القائل : بوقوع الطلاق المعلق على شرط وذلك للمسوغات الإآتية:

١. اأن القول الإأول هو الإأصح دليلاً، لكن يلاحظ اأن الشبان غالباً يستخدمون اليمين بالطلاق 

المعلق  الثالث هو عدم وقوع الطلاق  القول  اإلى  اأميل  يقاع، وهذا يجعلني  للتهديد لإ بقصد الإإ

اإن قصد به اليمين اأو قصد به الحمل على اأمر من الإأمور دون قصد ايقاع الطلاق، لإأن النية لها 

اإرادته ، اأو باإقدام اأي من  اعتبارها شرعاً، ولإأن عقد الزواج عقد محكم نكثه منوط بقصد الزوج و

الزوجين على ما يوجبه كالردة، فاإذا اأراد الزوح بطلاقه اليمين لحمل زوجته على اأمر اأو منعها منه، 

اأو كانت الغاية حمل المخاطب على تصديقه فيما اأخبر به ولم يرد به الطلاق ولم يقصده، فمن 

العدل الذي بنيت الشريعة على اأساسه األإ تحمل الزوج ما لم يقصده، وتدخل على قصده ما لم 

يرمه وتحرم عليه بالشك ما هو ثابت له باليقين.

)١( اأخرجه الصنعاني، المصنف، عبد الرزاق ، كتاب الطلاق، باب طلاق الكره، برقم )١١٤0١(، )٤06/6(.

غلاق والكره والسكران والمجنون )٤0٥/٣(. )٢( اأخرجه البخاري في التعليقات كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإإ

سلامي واأدلته،)6٩٧٥/٣(. )٣( الزحيلي، الفقه الإإ

)٤( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، )80/١٢(، العيني، عمدة القاري )٢0/68(.
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قرائن  الــى  الحاجة  دون  الــحــالإت  بعض  في  الظهور  ظــاهــراً كل  يميناً  المعلق  الــطلاق  وكــون 

خارجية، وذلك كاأن يقول رجل لصديق نزل عنده مسافراً وهو يروم الرحال: علي الطلاق لإ ترحل 

اليوم، اأو بالطلاق لإ اأدعك تسافر اليوم، فهنا دلإلة الصيغة على كونها يميناً لإ طلاقاً واضحة، 

الصيغة،  في  واضحة،  غير  اليمين  على  الدلإلة  كانت  اذا  اأمــا  يعضدها،  عاضد  الى  لإتحتاج 

بالدلإئل  الإعتبار عندئذ  فيكون  اليمين  يجتذبها جانب من  الطلاق كما  ويجتذبها جانب من 

والقرائن الخارجية.

الزوج  به  يرد  لم  الباطن،  الظاهر دون  وانما كان طلاقاً في  يميناً  الطلاق  لم يكن  لو  وحتى 

لإغياً  يكون  فالطلاق  مــثلاً،  الإأمــور  من  اأمــر  من  لمنعها  الزوجة  تخويف  به  اأراد  وانما  الــطلاق 

الإأمر على  تعرض من  ولم  الزوجة  تمتنع عنه  لم  اإن  له  ال� وبين  بينه  قائمة  تكون  والزوجية  ديانة، 

اأخذ  وقد  سيما  لإ  والقبول،  بالملاحظة  جدير  مامية  الإإ والشيعة  حزم  ابن  راأي  اإن  ثم  القضاء، 

القانون  من  الثانية  المادة  نصت  سورية،  وفــي   ،)١٩٢٩ لسنة   ٢٥( رقــم  مصر  في  القانون  به 

يقع  القيم: ]لإ  وابن  تيمية  ابن  براأي  الإأخذ  السوري على  القانون  والمادة )٩0( من  المصري 

استعمل  اأو  منه،  المنع  اأو  شــيء،  فعل  على  الحث  اإلإ  به  يقصد  لم  اإذا  المنجز  غير  الــطلاق 

خبار لإ غير[. استعمال القسم لتاأكيد الإإ

٢. يستند الترجيح اأيضاً اإلى معيارين يتعلق المعيار الإأول بالإأدلة، فمن خلال النظر في المذاهب 

الفقهية والإأدلة التي استدل بها اأصحاب الإأقوال الثلاثة، يتبين للباحثان اأن قول جمهور العلماء 

في المذاهب الفقهية الإأربعة هو الراجح ، لقوة الإأدلة التي استدلوا بها مقارنة بالإأدلة الإأخرى من 

جهة، واأن اأدلة القولين الإآخرين مبنيان على اأن الطلاق المعلق هو يمين حقيقة اأو بمعنى اليمين 

لمشابهته المقصود من اليمين الشرعية في الحث على الفعل اأو المنع منه لذلك ياأخذ اأحكامه، 

وقد بينا اأن الطلاق المعلق بمعنى اليمين مجاز وليس حقيقة، من جهة اأخرى.

٣. اأما المعيار الثاني فيتعلق بالمكلف والمشكلة الإجتماعية التي دعته لهذا التصرف، وقصده 

غالباً من الطلاق المعلق هو تهديد الزوجة من اأجل زجرها اأو كفها عن فعل ما، اأو حثها عليه، فما 

ضافة اإلى عموم البلوى في حلف كثير من الناس بالطلاق  دام قصده عدم اإيقاع هذا الطلاق، بالإإ

سلام ابن تيمية؛ لإأن فيه حلاً لهذه المشكلة الإجتماعية، من  فيميل الباحث للاأخذ براأي شيخ الإإ

جهة، وهذا ما اأخذت به معظم قوانين الإأحوال الشخصية“ وقد اأخذ به القانون في مصر رقم)٢٥( 

لسنة ١٩٢٩م(، وفي سورية، نصت المادة الثانية من القانون المصري، والمادة)٩0( من القانون 

السوري على الإأخذ براأي ابن تيمية وابن القيم: لإ يقع الطلاق غير المنجز اإذا لم يقصد به اإلإ 
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خبار لإ غير)١(. الحث على فعل شيء، اأو المنع منه، اأو استعمل استعمال القسم لتاأكيد الإإ

الطلاق  في  العربية  القوانين  وبعض  العراقي  الشخصية  الإأحــوالَّ  قانون  راأي  الرابعُ:  الفرع 

المعلق على شرط :

اإلى موضوع الطلاق المعلق وشرعت  العربية  التي سنتها الدساتير  القانونية  التشريعات  تطرقت 

بخصوصه النصوص القانونية التي تراوحت بين اإيقاع هذا النوع من الطلاق وعدم وقوعه ، وبين 

الــطلاق بحدوث الشرط ، وبين  ايقاع  التعليق والتمييز بين قصده  الــزوج ونيته عند  مراعاة قصد 

قصده ردع الزوجة عن الفعل اأو حثها عليه ، وفيما يلي من النصوص التي سنتها قوانين الإأحوال 

الشخصية لبعض الدول العربية .

اأولإً: لقد نصت بعض القوانين على اأنه يرجع في حكم الطلاق المعلق على شرط الى مراد 

اإن لم يكن  المتكلم وقصده، فاإن كان يقصد به طلاق زوجته عند حصول الشرط؛ وقع طلاقه و

يقصده وكان يريد فقط حث زوجته على القيام بعمل اأو نهيها عنه؛ لم يقع طلاقه ، وبهذا الراآي 

اأخذت مجموعة من قوانين الإأحوال الشخصية العربية وعدد من الفقهاء المعاصرين منها :

١. قانون الإأحوال الشخصية العراقي : حيث تناول قانون الإأحوال الشخصية العراقي مساألة عدم 

وقوع الطلاق المعلق على شرط في المادة )٣6( في الباب الرابع الفصل الإأول من قانون الإأحوال 

الشخصية العراقي رقم ١88 لسنة ١٩٥٩م وتعديلاته حيث نصت المادة )8١( على اأنه: :]لإ يقع 

الطلاق غير المنجز اأو المشروط اأو المستعمل بصيغة اليمين[ )٢(.، حيث دلت هذه المادة على 

عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط .

٢. لقد نصت بعض القوانين العربية اأيضاً على الإأخذ براأي ابن تيمية وابن القيم: لإ يقع الطلاق 

غير المنجز اإذا لم يقصد به اإلإ الحث على فعل شيء، اأو المنع منه، اأو استعمل استعمال القسم 

خبار لإ غير)٣(: لتاأكيد الإإ

٣. وهذا ما اأخذت به معظم قوانين الإأحوال الشخصية التي وافقت القانون العراقي وقد اأخذ به 

القانون في مصر رقم)٢٥( لسنة ١٩٢٩م(، وفي سورية والإأمارات والإأردن، على الإأخذ براأي ابن 

سلامي واأدلته )٩/6٩٧6(. )١( د. وهبة الزحيلي، الفقه الإإ

)٢( اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأحوال الشخصية العراقي ، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات مصر، 

)ص/٩٤( وما بعدها.

سلامي واأدلته )٩/6٩٧6(. )٣( د. وهبة الزحيلي، الفقه الإإ
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تيمية وابن القيم: لإ يقع الطلاق غير المنجز اإذا لم يقصد به اإلإ الحث على فعل شيء، اأو المنع 

خبار لإ غير)١(. منه، اأو استعمل استعمال القسم لتاأكيد الإإ

المادة ) ٢ ( قانون الإأحــوال الشخصية المصري رقم ) ٢٥ ( لسنة ۱۹۲۹  ٤. حيث نصت 

المعدل بالقانون ١00 لسنة ١٩8٥ على : ]لإ يقع الطلاق غير المنجز اإذا قصد به الحمل على 

فعل شيء اأو تركه لإ غير[ )٢( .

٥. ونصت المادة ۹۰ من قانون الإأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٩ 

بتاريخ : ٧/٩/١٩٥٣ على : ]لإ يقع الطلاق غير المنجز اإذا لم يقصد به اإلإ الحث على فعل شيء 

خبار لإ غير[ )٣(. اأو المنع منه اأو استعمل استعمال القسم لتاأكيد الإإ

ماراتي فقرة ١ : ]لإ يقع الطلاق المعلق على  6. في حين نصت المادة ) ١0٣ ( من القانون الإإ

فعل شيء اأو تركه اإلإ اإذا قصد به الطلاق[ )٤( .

٧. ونص المادة ) 8٩ ( من القانون الإأردنــي فقرة اأ :]لإ يقع الطلاق غير المنجز اإذا قصد به 

الــطلاق بالشرط  اأن ] تعليق  الــمــادة]٩6[ منه على  اأو تركه[ كما وتنص  الحمل على فعل شيء 

صحيح وكذا اإضافته اإلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان المستقبل 

غير مقبول[ )٥(.

8. ونصت الــمــادة)١0٧( من قانون الإأســرة القطرية ]لإ يقع الــطلاق غير المنجز اذا قصد به 

الحمل على فعل شيء اأو تركه، اأوتصديق خبر اأو تكذيبه[)6(.

سلامي واأدلته )٩/6٩٧6(. )١( د. وهبة الزحيلي، الفقه الإإ

)٢( محمد اأبو الليل، الإأحوال الشخصية، دار مصر للموسوعات القانونية.)ص/٥(.

)٣( اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأحوال الشخصية الإأردني، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات مصر، 

)ص/8٥(.

سلامية وما عليه العمل  )٤( الدكتور محمود مجيد سعود الكبيسي، الوجيز الميسر في فقه الإأحوال الشخصية في الشريعة الإإ

مارات العربية المتحدة، ١٤٣8هـ/٢0١٧م. ط6، دار الكتاب الجامعي. في قانون الإأحوال الشخصية الموحد لدولة الإإ

)ص/٢٩٩(.

)٥( اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأحوال الشخصية الإأردني، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات مصر، 

)ص/١0٩(.

)6( اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأسرة القطرية ، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات مصر، )ص/١٧٩(.
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٩. ونص المادة ) 8٥ ( مشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي فقرة اأ :]لإ يقع 

الطلاق المعلق على فعل شيء اأو تركه اإلإ اإذا قصد به الطلاق[ )١(.

الــراآي  وبهذا  الجعفرية،  الشيعة  مذهب  وهــو  لإيقعُ،  شرط  على  المعلق  الــطلاق  اإن  ثانياً: 

اأخذت مجموعة من قوانين الإأحوال الشخصية العربية وبعض الفقهاء المعاصرين.

١. جاء في الفصل الثاني والخمسين من مدونة الإأحوال الشخصية المغربية في المادة ) ۹۳ ( 

بنص :] الطلاق المعلق على فعل شيء اأو تركه لإ يقع[ )٢( . واأوضح الإأستاذ علال الفاسي اأن هذا 

الحكم هو الذي وافق عليه الشيعة الجعفرية)٣(.

٢. وجاء في الفقرة )ب( من المادة الثالثة والثلاثين من قانون الإأسرة الليبي رقم ١0 لسنة ١٩8٤ 

اأنه:] لإ يقع الطلاق المعلق على فعل شيء اأو تركه[.

٣. نصت المادة )١0٥( من قانون الإأحوال الشخصية الكويتي على اأنه ]يشترط في الطلاق اأن 

يضاحية لهذا القانون“ لذلك اختار المشرع اإلغاء الطلاق  يكون منجزاً[)٤( ، وجاء في المذكرة الإإ

الصور، ومستنده قول كثير من  بالطلاق في جميع  واليمين  المعلق،  الــطلاق  اإلغاء  و المضاف، 

مام علي، وشريح، وطاووس، وعكرمة ، واأبو ثور، وابن حزم، وداود،  السلف والخلف، ومنهم : الإإ

وجميع اأصحابه، وطائفة من الشافعية “)٥(.

يلاحظ اأيضاً اأن قانون الإأحوال الشخصية الكويتي األغى الطلاق المعلق في جميع الصور، فهو 

ياأخذ بالإتجاه الفقهي الثاني الذي تبناه ابن حزم والظاهرية وبعض الفقهاء ، فحسم النزاع في هذه 

المساألة. والحقيقة اأن اتجاه المقنن الكويتي في هذه المساألة حسن، اإذ حلّ المشكلة الإجتماعية 

المترتبة على القول بوقوع الطلاق المعلق حينما تبنى عدم وقوع الطلاق المعلق، من جهة، واأراح 

القاضي والمفتي البحث عن حال المكلف وقصده من الحلف بالطلاق الذي يتطلبه القول الثاني 

سلام ابن تيمية. لشيخ الإإ

سلامي واأدلته )٩/6٩٧6(. )١( د. وهبة الزحيلي، الفقه الإإ

)٢( مدونة الإأحوال الشخصية الجديدة في المغرب الصادرة في ٢00٤/٢/٣..

)٣( ينظر: التقريب شرح مدونة الإأحوال الشخصية:)٢٥٣(.

)٤( مجموعة التشريعات الكويتية، الجزء الثامن قانون الإأحوال الشخصية، )ص٣٥(،اإصدار وزارة العدل ط/ فبراير ٢0١١م.

التشريع  للمادة )١0٥( )ص ٧٧0-٧٧١(، نقلاً عن الإأحــوال الشخصية في  يضاحية  المذكرة الإإ الغندور،  اأحمد  )٥( د. 

سلامي مع بيان قانون الإأحوال الشخصية للقضاء في محاكم الكويت، مكتبة الفلاح، الكويت،ط١٩٧٢/١. الإإ
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القانون  لهذا  يضاحية  الإإ المذكرة  فذكرت  الإتجاه،  لهذا  الشرعي  المستند  في  التدقيق  لكن 

المستند هو قول كثير من السلف والخلف... وفي هذا نظر؛ لإأن الــوارد عما ذكر من الصحابة 

والتابعين... اإلخ الذين تبنى القانون راأيهم ممن ذكرتهم هذه المذكرة يحتاج اإلى نظر وتدقيق؛ وقد 

فعل الباحثان ذلك حينما ذكر مستند ذلك عند ذكر اأدلة الفقهاء ومناقشتها، من جهة، ومن ثمَُّ 

بين الباحثان اأن لهؤلإء روايات عدة في وقوع هذا الطلاق وعدم وقوعه، وبعضها معلل، فما روي 

مــام علي له اأنه كان لإ يقضي بالطلاق على من حلف به ثم حنث ليس مطلقا، اإنما له  عن الإإ

كراه. وكذلك ما روي عن طاووس فاإنه قد صح  قضى بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة بسبب الإإ

النقل عنه اأنه اأفتى بوقوع الطلاق المعلق اإذا وقع الإأمر المعلق عليه ، وهذا يدل على اأن ما جاء عن 

كراه، من جهة اأخرى. طاووس باأنه لم يوقع الطلاق المعلق اإنما كان في حالة الإإ

ثالثاً: في حين خالف قانون الإأحوالَّ الشخصية العماني قانون الإأحوالَّ الشخصية العراقي 

والكثير من قوانين الدولَّ العربية حين نص القانون العماني على وقوعهِ :

بــراأي جمهور الفقهاء في وقــوع الــطلاق المعلق مطلقاً ، فقد نصت  - فاأخــذ القانون العماني 

المادة 8٥ على اأنه :] يقع الطلاق المعلق على فعل شيء اأو تركه[ )١(. ›

سلامي واأدلته )٩/6٩٧6(. )١( د. وهبة الزحيلي، الفقه الإإ
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الخاتمة

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى  اأما بعد:

فاإن من اأهم توصيات ونتائج البحث ما ياأتي:

اأولإً: النتائج:

- اإن الطلاق شرع ابتداء على الكراهة لقضاء ضرورة ينبغي األإ يقع فيها التجاوز، مع اأنه تعتريه 

الإأحكام التكليفية كلها.

اإن الطلاق المعلق على شرط مساألة خلافية بين الفقهاء بترجيح منها القول بوقوع الطلاق   -

المعلق على شرط وهو قول جمهور العلماء في المذاهب. فمن خلال النظر في المذاهب الفقهية 

العلماء في  قــول جمهور  اأن  للباحث  يتبين  الــثلاثــة،  ــوال  الإأقـ اأصــحــاب  بها  استدل  التي  ــة  والإأدلـ

الإأخــرى من  بالإأدلة  بها مقارنة  استدلوا  التي  الإأدلــة  لقوة  الراجح ،  الإأربعة هو  الفقهية  المذاهب 

جهة، واأن اأدلة القولين الإآخرين مبنيان على اأن الطلاق المعلق هو يمين حقيقة اأو بمعنى اليمين 

لمشابهته المقصود من اليمين الشرعية في الحث على الفعل اأو المنع منه لذلك ياأخذ اأحكامه، 

وقد بينا اأن الطلاق المعلق بمعنى اليمين مجاز وليس حقيقة، من جهة اأخرى.

اإنما هو يمين بالمعنى المجازي، ومن ثمَُّ فالطلاق  اإن تعليق الطلاق ليس يميناً حقيقية، و  -

المعلق يقع بحصول الشرط ما دام مستوفياً لشروط صحة التعليق، لإأن اأدلة الجمهور بوقوع هذا 

الطلاق اأقوى من اأدلة المخالفين.

- اإن القانون اأحسن اإذ اعتبر عدم وقوع الطلاق المعلق بكافة صوره لدى المشرع العراقي الذي حسم 

النزاع في هذه المساألة الإجتهادية حينما تبنى الإتجاه الفقهي عند الظاهرية. ويسعى المشرع العراقي 

بهذا الإتجاه اإلى حالإت الطلاق التي لها تداعياتها التربوية والنفسية على الإأسرة والمجتمع.

ثانيا: التوصياتُ:

يوصي الباحث باإجــراء تعديل على نص المادة )٣6( لتُقراأ “لإ يقع الــطلاق غير المنجز اإذا لم 

خبار لإ غير“. يقصد به اإلإ الحث على فعل شيء اأو المنع منه اأو استعمل استعمال القسم لتاأكيد الإإ

واآخر دعوانا اأن الحمد للهِ ربِّ العالمين.
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قائمة المصادر والمراجع

بيروت ط١  قرطبة  دار  اأبــي شيبة، تحقيق: محمد ،عوامة  ابن  المصنف  شيبة:  اأبي  ابن   .1

)١٤٢٧هـ-٢006م(.

٢. ابن اأبي موسى : الشريف محمد بن اأحمد بن محمد بن اأبي موسى الهاشمي البغدادي 

له بن عبد المحسن التركي.  رشاد اإلى سبيل الرشاد. تحقيق: د/ عبد ال� الحنبلي، )٣٤٥-٤٢8هـ(. الإإ

الطبعة الإأولى: ١٤١٩هـ-١٩٩8م. مؤسسة الرسالة-بيروت-لبنان.

الموقعين عن رب  اإعلام  الجوزية،  قيم  بن  بكر  اأبــي  بن  الدين محمد  القيم: شمس  ابــن   .٣

العالمين: دار الإأرقم بن اأبي الإأرقم، بيروت، ط١ )١٤١8هـ - ١٩٩٧م(.

٤. ابن المبرد: يوسف بن حسن بن اأحمد جمال الدين ابن المبرد الحنبلي ، زينة العرائس 

من الطرف والنفائس، زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد 

النحوية، تحقيق:د. صفوت عادل عبد الهادي، دار النوادر ، دمشق، بيروت، ط١)٢0١٢م(.

جماع.  ٥. ابن المنذر : اأبي بكر محمد بن اإبراهيم بن المنذر النيسابوري، )٢٤٢-٣١8هـ(. الإإ

اأبو حماد صغير اأحمد بن محمد حنيف. الطبعة الثانية: ١٤٢٤هــــ-٢00٣م. مكتبة  تحقيق: د/ 

مارات. مكة الثقافية-راأس الخيمة-الإإ

6. ابن الهمام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي، المعروف بابن الهمام، 

)ت: 68١هـ(. شرح فتح القدير. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان.

علي  بن  اأحمد  الفضل  اأبــي  تاأليف:  البخاري.  بشرح صحيح  الباري  فتح   ، ابن حجر   .٧

الطبعة  الحمد.  القادر شيبة  عبد  تحقيق:  العسقلاني، )٧٧٣-8٥٢هـــ(.  ابن حجر  بن محمد 

عبد  بن  سلطان  الإأمير  الملكي  السمو  صاحب  نفقة  على  طبع  ـــ-٢00١م.  ١٤٢١هــ الإأولــى: 

العزيز اآل سعود.

8. ابن حزم : اأبي محمد علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، )٣8٤-٤٥6هـ(. المحلَّى 

بالإآثار. تحقيق: اأحمد محمد شاكر. مكتبة دار التراث-القاهرة-مصر.

9. ابن حزم: علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم، المحلى: تحقيق: محمد منير الدمشقي ، 

المطبعة المنيرية مصر، ط )١٣٥٢هـ(.

مام القاضي اأبي الوليد محمد بن اأحمد بن محمد بن رشد الحفيد )٥٢0- ١0. ابن رشد: الإإ
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٥٩٥هـ(. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تحقيق: محمد صبحى حسن حلاق. الطبعة الإأولى: 

١٤١٥هـ-١٩٩٥م. مكتبة ابن تيمية-القاهرة-مصر & مكتبة العلم-جدة-السعودية.

١١. ابن ضويان: اإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، )١٢٧٥-١٣٥٣هـ(. منار السبيل في 

شرح الدليل. تحقيق: محمد عيد العباسي. الطبعة الإأولى: ١٤١٧هـــ-١٩٩6م. مكتبة المعارف-

الرياض-السعودية.

12. ابن عابدين: محمد اأمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 

الكتب  دار  الشيخ علي محمد معوض  الموجود ،  اأحمد عبد  عــادل  الشيخ  الإأبــصــار: تحقيق: 

العلمية، بيروت ط١)١٤١٥ه-١٩٩٤م(.

له بن محمد بن عبد البر النمري الإأندلسي، الإستذكار  13. ابن عبد البر: يوسف بن عبد ال�

والإآثــار،  الــراأي  معاني  من  الموطاأ  تضمنه  فيما  الإأقطار  وعلماء  الإأمصار  فقهاء  لمذاهب  الجامع 

تحقيق: عبد المعطي اأمين قلعجي. دار الوعي، حلب، ط١، )١٤١٤هـ - ١٩٩٣م(.

له بن محمد بن عبد البر النمري الإأندلسي، التمهيد لما  14. ابن عبد البر: يوسف بن عبد ال�

في الموطاأ من المعاني والإأسانيد : تحقيق: د. عبد المعطي اآمين قلعجي. القاهرة، ط١ )١٤١٤هـ 

- ١٩٩٣م(، دار قتيبة، دار الوعي، بيروت- حلب.

١٥. ابن فارس: اأبي الحسين اأحمد بن فارس بن زكريا، )ت: ٣٩٥هـ(. معجم مقاييس اللغة. 

البابي  ـــ-١٩٧0م. مطبعة مصطفى  الثانية: ١٣٩0هــ الطبعة  هــارون.  الــسلام محمد  تحقيق: عبد 

الحلبي واأولإده-مصر.

لــه بن اأحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  ال� اأبي محمد عبد  ١6. ابن قدامة : موفق الدين 

له بن عبد  الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، )٥٤١-6٢0هـ(. المغني. تحقيق: د/ عبد ال�

المحسن التركي & د/ عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الخامسة: ١٤٢6هـــ-٢00٥م. دار عالم 

الكتب للطباعة والنشر والتوزيع-الرياض-السعودية.

الكافي  المقدسي،  قدامة  بن  محمد  بن  اأحمد  بن  لــه  ال� عبد  الدين  موفق   : قدامة  ابــن   .١٧

له بن عبد المحسن التركي، دار هجر. تحقيق: د. عبد ال�

مام سعيد بن منصور الخراساني، سنن سعید بن منصور، تحقيق حبيب  18. ابن منصور: الإإ

الرحمن الإأعظمي،السلفية، الهند، ط١ )١٤0٣هـ(.

19. ابن منظور، محمد بن مكرم )ت٧١١هـ(، لسان العربِّ، دار صادر، بيروت، ١٩٩٤ .

٢0. ابن نجيم، زين الدين ابن اإبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الرقائق، دار المعرفة، بيروت .
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اأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، )٤٩٩- الوزير عون الدين  ٢١. ابن هبيرة : 

فصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الإأئمة الإأربعة. تحقيق: د/ محمد يعقوب  ٥60هـــ(. الإإ

طالب عبيدي. الطبعة الإأولى: ١٤١٩هـ-١٩٩٩م. مركز فجر للطباعة-القاهرة-مصر.

مام سليمان بن الإأشعث السجستاني الإأزدي، سنن اأبي داود: تعليق: عزت  22. اأبو داود: الإإ

عبيد الدعاس، عادل السيد، دار ابن حزم بيروت، ط١، )١٤١8هـ(.

٢٣. اأبو زهرة : محمد بن اأحمد مصطفى، المعروف باأبي زهرة، )١٣١6-١٣٩٤هـ(. الإأحوال 

الشخصية الطبعة الثانية: ١٣٧٧هـ-١٩٥٧م. دار الفكر العربي-مصر-القاهرة.

٢٤. اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأحوال الشخصية السوري ، دار الكتب القانونية، دار 

شتات للنشر والبرمجيات مصر.

٢٥. اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأحوال الشخصية العراقي ، دار الكتب القانونية، دار 

شتات للنشر والبرمجيات مصر.

٢6. اأحمد نصر الجندي، شرح قانون الإأسرة القطرية ، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر 

والبرمجيات مصر.

٢٧. الإأزهري : اأبي منصور محمد بن اأحمد الإأزهري، )ت: ٣٧0هـ(. تهذيب اللغة. تحقيق: 

محمد عوض مرعب. الطبعة الإأولى: ١٤٢١هـ-٢00١م. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان.

مام اأحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الإأرناؤوط، الشيخ محمد  مام اأحمد: مسند الإإ ٢8. الإإ

نعيم عرقسوسي، اإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت.

مام مالكَ بن اأنس الإأصبحي: المدونة الكبرى: الكتب العلمية، بيروت ط١ )١٤١٥هـ- 29. الإإ

١٩٩٤م(.

مام مالك بن اأنس الإأصبحي، المدونة الكبرى: الكتب العلمية، بيروت ط١ )١٤١٥هـ-·  ٣0. الإإ

١٩٩٤(

سلامـــي،  مــام مالكَ بن اأنــس: الــمــوطاأ : تحقيق: د. بشار عــواد مــعــروف، الغرب الإإ 31. الإإ

ط٢)١٤١٤ه-١٩٩٧م(.

٣٢. الإأمانة العامة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثيقة مسقط للنظام (قانون) الموحد 

للاأحوالَّ الشخصية لدولَّ مجلس التعاون لدولَّ الخليج العربية، ط٣، ٢0١١م.

٣٣. الإآمــدي: سيف الدين بن اأبي الحسن علي بن محمد الإآمــدي، منتهى السول في علم 

الإأصول: الكتب العلمية، بيروت، ط١ )١٤٢٤هـ - ٢00٣م(.
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له بن هشام الإأنصاري شذور الذهب: وشرحه ، د. بركات  ٣٤. الإأنصاري: جمال الدين عبدال�

يوسف هبود، دار ابن كثير، دمشق-بيروت،ط١)٢00٥م(.

٣٥. الإأنصاري، جمال الدين ابن هشام الإأنصاري، مغني اللبيب: تحقيق: د. مازن مبارك، 

له، دار الفكر، دمشق، ط6 )١٩8٥م(. محمد علي حمد ال�

36. البجيرمي. الشيخ سلمان بن محمد بن عمر البجيرمي تحفة الحبيب على شرح الخطيب 

، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، )١٤١٧هـ – ١٩٩6م(.

له محمد بن اإسماعيل البخاري، )١٩٤-٢٥6هـــ(. صحيح البخاري  ٣٧. البخاري. اأبي عبد ال�

سلامي-األمانيا. الطبعة الإأولى: ١٤٢١هـ-٢000م. جمعية المكنز الإإ

له محمد بن اإسماعيل البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث  38. البخاري: اأبو عبد ال�

له عليه وسلم وسننه واأيامه: السلفية القاهرة، ط١، )١٤00هـ(. له صلى ال� رسول ال�

٣٩. اأنيس، اإبراهيم، ورفاقه، المعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت.

٤0. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : علاء الدين اأبي بكر بن مسعود الكاساني ، الكتاب 

العربي، بيروت، ط٢، )١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م(.

العزيز بن  البزدوي: علاء الدين عبد  سلام  اأصــول فخر الإإ البزدوي: كشف الإأســرار عن   .41

اأحمد البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت ،ط١، ١٤١8هـ - ١٩٩٧م(.

قناع.  اف القِناع عن الإإ ٤٢. البهوتي : منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، )ت: ١0٥١هـ(. كشَّ

تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل. الطبعة الإأولى: ١٤٢٢هـ-٢00١م. وزارة العدل-الرياض-

السعودية.

قناع.  اف القِناع عن الإإ ٤٣. البهوتي: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، )ت: ١0٥١هـ(. كشَّ

تحقيق: محمد عدنان ياسين درويش. الطبعة الإأولى: ١٤٢0هـ-١٩٩٩م. دار اإحياء التراث العربي-

بيروت-لبنان.

٤٤. البهوتي: منصور بن يونس البهوتي، )ت: ١0٥١هـ(. الرَّوْض المربع بشرح زاد المستقنع. 

تحقيق: بشير محمد عيون. الطبعة الإأولى: ١٤١١هـ-١٩٩0م. مكتبة المؤيد-الطائف-السعودية & 

مكتبة دار البيان-دمشق-سوريا.

45. البهوتي: منصور يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع : مؤسسة الرسالة.

قناع  الإإ متن  القناع عن  البهوتي، کشاف  اإدريــس  بن  يونس  بن  البهوتي:الشيخ منصور   .٤6

تحقيق: محمد اأمين الضناوي، دار عالم الكتب.
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٤٧. البيجيرمي: تحفة الحبيب على شرح الخطيب الشيخ سلمان بن محمد بن عمر البجيرمي 

، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، )١٤١٧هـ – ١٩٩6م(.

مام اأبي بكر اأحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى: تحقيق:  48. البيهقي: الإإ

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢ )١٤٢٤هـ - ٢00٣م(.

مام الحافظ اأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، الجامع الكبير:  49. الترمذي: الإإ

سلامي، بيروت، ط٢ )١٩٩8م(. تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإإ

50. الجرجِاني: علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات: تحقيق: اإبراهيم الإأبياري، 

دار الكتاب العربي، بيروت ط١ )١٤0٥هـ(.

له  له بن هشام الإنصاري. قطر الندى وبل الصدى: جمال الدین عبدال� ٥١. جمال الدین عبدال�

بن هشام الإنصاري، وشرحه، محمد محي عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، ط٢00٩م.

٥٢. الجوهري : اأبي نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، )ت: ٣٩8هـ(. الصحاح ) 

تاج اللغة وصحاح العربية (. الطبعة الإأولى: ١٤١٩هـــ-١٩٩٩م. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-

لبنان.

٥٣. الحصفكي : محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحصكفي الحنفي، 

)ت: ١088هـ(. الدر المختار شرح تنوير الإأبصار وجامع البحار في فروع الفقه الحنفي. تحقيق: 

عبد المنعم خليل اإبراهيم. الطبعة الإأولى: ١٤٢٣هـ-٢00٢م. دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان.

الفکر،  دار  تحقيق: محمد عليش،   : الكبير  الشرح   ، الدردير  اأحمد  الدردير: سيدي   .٥٤

بیروت، د.ت.

دار  الدسوقي: تحقيق: محمد عليش،  الدسوقي، حاشية  بن عرفة  الدسوقي : محمد   .55

الفكر، بيروت.

٥6. الدكتور/ محمد رواس قلعه جي. معجم لغة الفقهاء. الطبعة الإأولى: ١٤١6هـ-١٩٩6م. 

دار النفائس-بيروت-لبنان.

٥٧. الرحيباني : مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني الدمشقي الحنبلي، )١١6٥-

١٢٤٣هـ(. مطالب اأولي النهى في شرح غاية المنتهى. الطبعة الإأولى: ١٣80هـ-١٩6١م. المكتب 

سلامي-دمشق-سوريا. الإإ

٥8. الرماني: اأبو الحسن علي بن عيسى الرُماني النحوي. معاني الحروف، تحقيق: د. عبد 

الفتاح اإسماعيل شلبي، دار الشروق، جدة ، السعودية، ط٣)١٩8٤م(.
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59. الرملي: شمس الدين محمد بن اأبي العباس اأحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، 

نهاية المحتاج اإلى شرح المنهاج، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ط٣ )١٤١٣هـ - ١٩٩٢م(.

60. روضة الطالبين. تاأليف: محيي الدين اأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي، 

)6٣١-6٧6هـ(. تحقيق: الشيخ عادل اأحمد عبد الموجود & الشيخ علي محمد معوض. الطبعة 

الإأولى: ١٤١٢هـ-١٩٩٢م. دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان.

سلامي: منشورات جامعة دمشق،  61. الزحيلي : د. محمد مصطفى الزحيلي، اأصول الفقه الإإ

ط)٢0١٢م( .

القلم، دمشق، ط١/  الشافعي، دار  الفقه  المعتمد في  الزحيلي،  محمد  د.  الزحيلي:   .62

.٢00٧

سلامي واأدلته،. دار الفكر، دمشق،ط٤معدلة/٢00٤م. 63. الزحيلي: د. وهبة الزحيلي، الفقه الإإ

الكتب  دار  مالكَ،  مام  الإإ موطاأ  على  الزرقاني  شرح  الباقي،  بن عبد  الزرقاني، محمد   .6٤

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.

له الزركشي ، البحر المحيط في اأصول  6٥. الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد ال�

له العاني مراجعة د. عمر سليمان الإأشقر، طباعة وزارة  ال� الفقه : تحرير: الشيخ عبد القادر عبد 

سلامية الكويت، ط٢ )١٤١٣هـ(. الإأوقاف والشؤون الإإ

)المتوفى:  الزيلعي  بن محمد  يوسف  بن  لــه  ال� عبد  اأبــو محمد  الدين  الزيلعي : جمال   .66

قدم  الزيلعي،  تخريج  في  الإألمعي  بغية  حاشيته  مع  الهداية  لإأحــاديــث  الــرايــة  نصب  ـــ(،  ٧6٢هـ

للكتاب: محمد يوسف البَّنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، اإلى 

كتاب الحج، ثم اأكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة ، الناشر: مؤسسة 

سلامية- جدة – السعودية ، الطبعة:  الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإإ

الإأولى، ١٤١8هـ/١٩٩٧م.

له بن يوسف الزيلعي الحنفي، نصب الراية لإأحاديث الهداية  6٧. الزيلعي: جمال الدين عبد ال�

: مؤسسة الريان، جدة.

له بن يوسف الزيلعي الحنفي، نصب الراية لإأحاديث الهداية  68. الزيلعي: جمال الدين عبد ال�

: مؤسسة الريان، جدة.

69. الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ، تبيين الحقائق شرح كثر الدقائق : المطبعة 

الكبرى،الإأميرية مصر،)١٣١٣ ه- ١٩٩٢م(.
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مطبعة  المضيئة،  الــدرة  الكبير،  السبكي  الكافي  عبد  بن  علي  الدين  تقي   : السبكي   .70

الترقي، دمشق، ط١)١٣٤٧ه(.

٧١. السرخسي : شمس الإأئمة اأبي بكر محمد بن اأحمد السرخسي، )ت: ٤8٣هـ(. المبسوط. 

تحقيق: سمير مصطفى رباب. الطبعة الإأولى: ١٤٢٢هـ-٢00٢م. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-

لبنان.

له محمد بن اإدريس الشافعي المطلبي، )١٥0-٢0٤هـ(. الإأم. مام اأبي عبد ال� ٧٢. الشافعي : الإإ

تحقيق: د/ رفعت فوزي عبد المطلب. الطبعة الإأولى: ١٤٢٢هـ-٢00١م. دار الوفاء-القاهرة-مصر.

٧٣. الشربجي: علي خالد الشربجي، اأحمد محمد سالم بن غيث، الفقه الجلي على المذهب 

الحنبلي، ادارة البحوث والدراسات بالديوان الإأميري بدولة الكويت، ط٢0١٤/١م.

٧٤. الشربيني، محمد بن اأحمد الخطيب، مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج، 

تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤١٥هـ.

له بن الحاج الشنقيطي، العذاق الحواني على نظم رسالة القيرواني،  75. الشنقيطي: عبد ال�

سلامية، الكويت،ط٢0١٢/١. وزارة الإأوقاف والشئون الإإ

د الشوكاني، )١١٧٢-١٢٥0هـــ(. نيل الإأوطار شرح  ٧6. الشوكاني: محمد بن علي بن محمَّ

اأحاديث سيد الإأخيار تصحيح: الشيخ عز الدين خطاب. ط ١: ١٤١٩هـــ- منتقى الإأخبار من 

١٩٩٩م. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان.

٧٧. الشوكاني: محمد بن علي الشوكاني، اإرشاد الفحول اإلى تحقيق الحق من علم الإأصول: 

تحقيق: اأبي حفص سامي بن العربي الإأثري. دار الفضيلة، الرياض، ط١، )١٤٢١هـ - ٢000م(.

٧8. الشيخ سيِّد سابق، )ت:(. فقه السنة. الطبعة الثانية: ١٤٢6هـ-٢00٥م. مؤسسة الرسالة-

بيروت-لبنان.

79. الشيخ شهابِّ الدين القليوبي والشيخ عميرة: على شرح العلامة جلال الدين المحلي 

على شرح منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي، حاشيتا قليوبي وعميرة : تحقيق : الإأستاذ 

عبد الرؤوف سعد ، المكتبة التوفيقية.

80. الشيرازي : اأبي اإسحاق اإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزاآبادي، )٣٩٣-٤٧6هـ(. 

مام الشافعي. تحقيق: د/ محمد الزحيلي. الطبعة الإأولى: ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.  المهذب في فقه الإإ

دار القلم-دمشق-سوريا & دار الشامية-بيروت-لبنان.

8١. الشيرازي: اإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز اآبادي الشيرازي المهذب، ضبطه وصححه 
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الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١ )١٤١6هـ - ١٩٩٥م(،

82. الصنعاني: الحافظ الكبير اأبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف : تحقيق: 

سلامي، بيروت  الشيخ عبد الرحمن الإأعظمي، منشورات المجلس العلمي، توزيع المكتب الإإ

ط٢ )١٤0٣هـ-١٩8٣م(.

83. الطبراني: الحافظ اأبو القاسم سليمان بن اأحمد الطبراني ، المعجم الكبير: مكتبة ابن 

تيمية، القاهرة، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.

الفكر،  دار   : كليل  والإإ التاج   ، العبدري  القاسم  اأبــي  بن  يوسف  بن  محمد  العبدري:   .84

بيروت، ط٢،)١٣٣8 ه(.

الباري بشرح صحيح  فتح  العسقلاني،  بن علي بن حجر  اأحمد  الحافظ  العسقلاني:   .85

النيسابوري،  الحاكم  لــه  ال� عبد  اأبو  الحافظ  الصحيحين:  على  -المستدرك  طيبة.  دار   : البخاري 

الحرمين، القاهرة، ط١)١٤١٧ه-١٩٩٧م(.

86. العيني : اأبي محمد محمود بن اأحمد العيني، )٧6٢-8٥٥هـ(. البناية في شرح الهداية. 

تصحيح: المولوي محمد عمر. الطبعة الإأولى: ١٤00هـ-١٩80م. دار الفكر-بيروت-لبنان.

مام بدر الدين محمود بن اأحمد العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  87. العيني: الإإ

له محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط١، )١٤٢١هـ-  ضبطه وصححه عبد ال�

٢00١م(.

بيروت، ط٢،   ، الفكر  دار   : الهداية  شــرح  في  البناية  العيني:  اأحمد  محمود  العيني:   .88

)١٤١١هـ - ١٩٩0م(.

سلامــي مع بيان قانون الإأحــوال الشخصية  89. الغندور: الإأحــوال الشخصية في التشريع الإإ

للقضاء في محاكم الكويت، د. اأحمد الغندور، مكتبة الفلاح، الكويت، ط١/١٩٧٢.

٩0. الفيروزاآبادي : الشيخ اإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز اآبادي، التنبيه : تحقيق: عماد 

الدين اأحمد حيدر، دار عالم الكتاب، بيروت، ط١ )١٤0٣هـ(.

٩١. الفيومي : اأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، )ت: ٧٧0هـ(. المصباح المنير، 

الطبعة الثانية: ١٤١8هـ-١٩٩8م. المكتبة العصرية-صيدا-بيروت-لبنان.

اأبي بكر القرطبي، )ت: 6٧١هـــ(. تفسير  لــه محمد بن اأحمد بن  ال� اأبي عبد  ٩٢. القرطبي : 

له  القرطبي -الجامع لإأحكام القراآن، والمبين لما تضمنه من السنة واآي الفرقان-. تحقيق: د/ عبد ال�

بن عبد المحسن التركي. الطبعة الإأولى: ١٤٢٧هـ-٢006م. مؤسسة الرسالة-بيروت-لبنان.
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له بن محمد بن عبد البر النميري القرطبي، الكافي في فقه اأهل  ٩٣. القرطبي : يوسف بن عبد ال�

المدينة المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢ )١٤١٣هـ - ١٩٩٢م(.

٩٤. الكاساني : علاء الدين اأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، الملقب بملك العلماء، 

درويــش.  ياسين  بن  تحقيق: محمد عدنان  الشرائع.  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  )ت: ٥8٧هـــ(. 

الطبعة الإأولى: ١٤١٧هـ-١٩٩٧م. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان.

مام مسلم بن الحجاج اأبي الحسين القشيري النيسابوري، اإحياء التراث العربي،  95. مسلم : الإإ

بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي.

النيسابوري،  القشيري  الحجاج  بن  الحسين مسلم  اأبــي  مــام  الإإ ٩6. مسلم. )ت: ٢6١هـــ(. 

ـــ-١٩٩6م. دار عالم  الإأولــى: ١٤١٧هــ الطبعة  الباقي.  فــؤاد عبد  صحيح مسلم، تحقيق: محمد 

الكتب-الرياض-السعودية.

له بن محمود بن مودود الموصلي ، الإختيار لتعليل المختار : الكتب  ٩٧. الموصلي: عبد ال�

العلمية، بيروت.

له بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، )٥٩٩-68٣هــــ(. الإختيار  ال� ٩8. الموصلي: عبد 

لتعليل المختار. تحقيق: الشيخ زهير عثمان الجعيد. دار الإأرقم بن اأبي الإأرقم-بيروت- لبنان.

٩٩. الميداني : عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، )اأحد علماء القرن الثالث 

العلمية-بيروت- المكتبة  ١٤١٣هــــ-١٩٩٣م.  الإأولــى:  الطبعة  الكتاب.  في شرح  اللباب  عشر(. 

لبنان.

100. الميداني: اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني الغنيمي الميداني، خرج اأحاديثه وعلق 

عليه: عبد الرزاق المهدي، الكتاب العربي، بيروت، ط٥ )١٤٢٢هـ - ٢00١م(

بالنسائي، سنن  الشهير  اأحمد بن شعيب بن علي  الرحمن  اأبــو عبد  مــام  الإإ النسائي:   .101

النسائي: مكتبة المعارف، الرياض، ط١.

102. النووي: الدين بن شرف الدين النووي، روضة الطالبين : تحقيق : الشيخ عادل اأحمد 

عبد الموجود، محيي الشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب، السعودية، ط )١٤٢٣هـــ - 

٢00٣م(.

١0٣. النووي: محي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب : حققه واأكمله محمد 

رشاد، جدة. نجيب المطيعي، مكتبة الإإ

الشافعي، )6٣١- الدمشقي  النووي  بن شرف  اأبي زكريا يحيي  الدين  النووي: محيي   .١0٤
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6٧6هـ(. تهذيب الإأسماء واللغات. الطبعة الإأولى: ١٤١6هـ-١٩٩6م. دار الفكر-بيروت-لبنان.

١0٥. النووي: محيي الدين بن شرف الدين النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين: عني به: 

محمد طاهر شعبان، دار المنهاج، بيروت، ط١ )١٤٢6هـ - ٢00٥م(.


